[image: image1.png]



دراسة تحليلية إنتقادية لأحكام  قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبى
دكتور/ محمود محمد عبد الرحيم حسين
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة – جامعة بنها
مجلة الدراسات والبحوث التجارية - كلية التجارة - جامعة بنها
السنة السادسة والثلاثون - المجلد الأول - العدد الرابع - 2016
دراسة تحليلية إنتقادية لأحكام  قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبى 
  





                          د. محمود محمد عبد الرحيم* 
المقدمــــــــــة 

(1) تمهيد للبحث:
         تعتبر الضرائب العقارية من أقدم أنواع الضرائب فى النظام الضريبى المصرى، وإن جاء فرضها متأخرا عن ظهور المبانى ذاتها ، ولما كانت العقارات المبنية من الأموال الخاضعة الخاضعة للضريبة منذ زمن بعيد، فقد تعددت التشريعات المنظمة للضريبة على تلك العقارات ، إذ نظمت بالأمر العالى الصادر عام 1884م بشأن ضريبة المبانى بتعديلاته المختلفة إلى أن صدر القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية لاغيا الأمر العالى السابق ، ومالحق به من تعديلات .

        ومن أبرز ماتفرد به  هذا القانون هو فرض الضريبة على العقارات الكائنة داخل كردون المدن المعتمدة  فى مصرمنذ عام 1884م ، وكذلك على البلاد التي تضاف إليها والتي ترد في جدول مرافق لقانون الضريبة آنذاك، وكان من نتيجة ذلك أن هناك مايقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لاتخضع لهذا القانون مما لايحقق معه مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والإلتزامات (
)  ،  الأمر الذى ترتب عليه فرض الضريبة على شقق الفقراء في الأحياء الشعبية وعدم خضوع الكثير من العقارات المبنية الكائنة فى مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة على الرغم من إرتفاع مستواها العمرانى أو إرتفاع مستوى دخل ملاكها او مايسمى خارج كردون المدن، فضلا عن فرض الضريبة على بعض العقارات وإعفاء البعض الأخر فى نفس الحى أو نفس الشــارع ، بل ويفرق القانون بين شقة واخرى فى ذات العقار،          مما جعل الكثيرين يتهمون القانون حينها بعدم إعمال مبدأ عمومية الضريبة وإفتقاد المساواة والعدالة الضريبية بين المكلفين بأداء الضريبة. 
         ويؤكد البعض (
) أن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لاعلاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات التى جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث ووحدات خاضعة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء ، وفى إطار قيام الدولة بتعديل المنظومة الضريبية بدءا من القانون 91 لسنة 2005 ، ونظرا لتطور الثروة العقارية وإمتدادها فى جميع أنحاء البلاد دون مساهمة تلك الثروة العقارية فى حصيلة الضريبة العقارية ، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون للضريبة على العقارات المبنية البعض (
)  ، خاصة بعد مرور أكثر من ستين عاما على صدور قانون الضريبة على العقارات المبنية المصري
 رقم (56) لسنة 1954 ، وما صاحب ذلك من تغيرات إقتصادية خلال هذه الفترة يمكن الإدعاء بعدم ملاءمته للتطبيق في ظل الظروف الحالية.

       إضافة إلى ذلك تواضع حصيلة الضرائب العقارية بسبب كثرة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو المنصوص عليها في قوانين الإيجارات والتي أخذت بمبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين بأدائها، بالرغم من إرتفاع أسعار الضريبة (تفاوت سعر الضريبة من 10% إلى 40%) ، وقد إزداد وضوح عدم ملاءمة القانون رقم 56 لسنة 1954 للتطبيق العملي بعد إصدار تشريع الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

          أصدرت الحكومة قانون الضريبةعلى العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 فى 23 يونية 2008 كحلقة فى سلسلة الإصلاح الضريبى الذى تنتهجه الحكومة تفعيلا لسياستها فى تشجيع النشاط الإقتصادى وتدعيم الثقة بين الممولين والادارة الضريبية ، من خلال مساهمة الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية بمصر بسبب زيادة وعائها ونطاق الخضوع لها والمساهمة فى حث أصحاب العقارات الشاغرة الى تأجيرها ، مما يؤدى الى الحد من أزمة الاسكان وزيادة عرض العقارات القابلة للإيجار ، وتشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة على الإلتزام بالقانون من خلال إستحداث احكام العفو والتصالح الضريبى(
) .
 ولكنه تزامن مع صدور القانون حدوث الأزمة المالية العالمية مما دعى الحكومة حينئذ الى تأجيل تطبيق القانون لمدة عام ، وخلال فترة التأجيل قام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 493 لسنة 2009 بتاريخ 3 أغسطس 2009 ، وفى ذلك الحين ثار الجدل مرة أخرى حول أهمية تطبيق القانون فى ذلك الوقت ومدى ضرورة تطبيقه فى ظل الظروف الإقتصـــادية التى تمــر بـها البـــلاد (
)  ، متضمناً 35 مادة فى ستة أبواب مرتكزا على فلسفة تستند الى إزالة التشوهات الإقتصادية فى السوق العقارى الناتجة عن تطبيق القانون السابق ليخاطب جميع العقارات المبنية فى مصر والوصول إلى نصوص قانونية تحقق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية فى إطار من التكافل الإجتماعى  ، و بهدف تحقيق الأمور التالية:
- تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية.
- مراعاة البعد الإجتماعى والاقتصادى والإنسانى للممولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها.

- زيادة حصيلة الخزانة للدولة وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية للخاضعين للضريبة، حيث تبين عدم مشاركة أصحاب العقارات المبنية ذات المستوى المتميز سواء أكانت ممثلة فى مساكن أو مصانع أو فنادق فى المساهمة فى تنمية الموارد العامة للدولة ممثلة فى الضرائب. سواءاً كان ذلك نتيجة لعدم الخضوع أو للإعفاءات أو لعدم الحصر لدى مصلحة الضرائب العقارية.
- تخفيض سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية في القانون رقم 56 لسنة 1954 إلى شريحة واحدة فقط هي الأدنى في الشرائح السابقة وهي 10% من صافى القيمة الايجارية.
- معالجة تعدد التشريعات الصادرة فى مجال فرض الضريبة على العقارات المبنية والإعفاء منها  وطول الفترة الزمنية منذ صدورها .
- تحقيق العدالة الضريبية وإزالة التشوهات العديدة التي أصابت القانون السابق.
ولقد  اشار البعض  أن وراء إصدار هذا القانون مجموعة من الدوافع تتمثل فيما يلى: (
)
1- توحيد وتنسيق أحكام الضريبة العقارية من التعدد فى التشريعات التى تتناول هذه الضريبة ، فجاء مشروع القانون ليجعل المرجع فى فرض هذه الضريبة هو القانون المعروض وحده وبالقدر الذى يحقق تيسير المعاملة الضريبية وضبط أحكامها مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة فى قوانين الإدارة المحلية والضريبة على الدخل والإسكان .
2- بيان الإجراءات المرتبطة بحصر الضريبة وربطها وتحصيلها . 
3- مراعاة المراكز القانونية القائمة وعدم المساس بأوضاع ملاك العقارات التى تؤجر وفقا لقوانين الإسكان ذات الأجرة المحددة غير القابلة للتعديل.
4- إزالة التشوهات فى السوق العقارى التى نتجت عن تطبيق القانون الحالى، حيث لا تفرض الضريبة إلا على عقارات كائنة بمناطق محددة دون غيرها ، ويقوم القانون على أساس مد نطاق أحكامه  لتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد تحقيقا للمساواة والعدالة الضريبية ، والحد من المضاربة على العقارات.
5- مساهمة الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية بمصر وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية للخاضعين للضريبة .
6- تشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة على الإلتزام بالقانون من خلال إستحداث أحكام العفو الضريبى والتصالح فى الجرائم الضريبية ، وهى أحكام لم تكن تعرفها الضريبة العقارية من قبل .
7- تحول الضريبة العقارية من ضريبة محلية ربطا وتحصيلا إلى ضريبة عـــامة مركزية ربطا وتحصيلا ، بما يمكن وزارة المالية من توحيد قواعد تطبيق القانون والرقابة الفعالة على تنفيذه وتحقيق المرونة الكافية فى توزيع حصيلتها على المحافظات بما يتلاءم وحاجة كل محافظة لهذه الإيرادات . وهذا النظام يساعد على تحسين أداء الإدارة الضريبية وأوضاع الموظفين تحقيقا لكفاءة العمل وجودته.
(ب) مشكلةالبحث: 
        يثيـــر تطبيق قــانون الضريبة على العقـــارات المبنيـــة رقــم 196 لسنة 2008  وتعديــــلاته (
) مجموعة من المشكلات التى تؤثر على تحديد الوعاء الضريبى ومن ثم العبء الضريبى  مما يلقى بظلاله على تحقيق فعالية التحاسب الضريبى بين المكلفين بأداء الضريبة ومصلحة الضرائب ، والتى يمكن إبرازها فيما يلى:

1- عدم دستورية بعض مواد القانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته مما ينعكس على القانون برمته ويتناقض مع ماجاء فى الأهداف المرجوة من القانون(
).
2- إصطدمت كل محاولات الإصلاح بعدم وجود حصر كامل ودقيق للثروة العقارية فى مصر نتيجة عدم توافر قاعدة بيانات تساعد فى حصر الثروة العقارية فى مصر من حيث عمر العقار وموقعه وهيكله وإستخداماته وحالته، ومثل هذا الحصر يعتبر ضرورياً لمقابلة حالات الإزالة أو التجديد أو التعلية أو التخطيط العمرانى. ، وهي قاعدة بيانات لازمة وضرورية لكفاءة وعدالة التحاسب الضريبي (
). 
3- وجود بعض من نصوص القانون رقم (196) لسنة 2008 تتشابك وتتداخل مع قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، حيث أن حذف بعض المواد فى قانون الضريبة على الدخل دون نص بديل لهذا الحذف أو تعديل بعض مواده يتعارض مع ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، مما يثير كثيرا من الغموض والإلتباس عند التحاسب الضريبى. 
4- عدم الإتساق مع النظام الضريبى القائم حيث جاء الاتساق منقوضا فيما بين مواد القانون من ناحية ، وفيما بين مواد القانون واللائحة التنفيذية له من ناحية أخرى ، وفيما بين مواد القانون وقانون الضريبة على الدخل ، وفيما بين القانون ومواد الدستور مما يتوقع معه ظهور مشاكل ومنازعات فى التطبيق (
).
5- إفتقد القانون وتعديلاته الى الأساليب المحاسبية المتكاملة فى تحديد وعاء الضريبة بطريقة موضوعية تحقق فعالية التحاسب الضريبى  من النواحى التالية:
· صعوبة تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة وترك تحديدها للجان الحصروالتقدير  على خلاف التشريعات الضريبية التي سبقت القانون الحالي.
· تحديد وعاء الضريبة أصبح حاليًا يبدأ بتقدير القيمة السوقية دون توضيح مفهومها بالضبط سواء في القانون أو لائحته التنفيذية. فضلاً عن التقديرات المتبعة للوصول لوعاء الضريبة تحدد – عادة – بالزيادة وبنسب عالية .
· عدم الإستفادة من خبراء مهنة التقييم العقارى فى تحديد القيمة الملائمة للعقار للأغراض الضريبية للحد من التباين بين الطرق المختلفة لتقييم العقارات، بدلا من الإعتماد على التقديرات والنسب الحكمية دون توضيح للأسس المستخدمة في ذلك، فضلا انه لايوجد بمصر نظام موحد لتقنين وضع مهنة التقييم العقارى(
) ، كما يؤدى التضارب فى طرق تقييم العقار فى التشريعات المصرية الى عدم تكوين رؤية موحدة بشأن تحديد القيمة الملائمة للعقار عند تطبيق التشريعات الضريبية(
).
· أن القانون يصطنع خلطاً بين القيمة الإيجارية وبين القيمة السوقية للعقار يستحيل فهمه وتبريره وتناقضه مع المصطلحات المحاسبية المتعارف عليها والتى تمثل إطاراً للمعالجات الفنية المحاسبية ومع ما جاء فى معايير المحاسبة الدولية والمصرية، مما يتسبب عنه مشكلات فى التطبيق عند التحاسب الضريبى.(
)
6- إن السعر الضريبى المقرر لأغراض التحاسب الضريبى بالقانون الصادر يتناقض مع أهداف المشرع الضريبى  فى مشروع القانون، ويتناقض أيضا مع فلسفة القانون، على أساس أن هذا السعر يزيد كثيرًا عن مثيله في دول عديدة من العالم خاصة الناميـــة منــه ، أو لأنه سعر واحد رغم إختلاف طبيعة العقارات وأسواقها ومناطقها وخصائصها على مستوى الدولة (مصر) باعتبارها كردونًا واحدًا.
7- غموض بعض نصوص الإعفاءات مما يثير الإلتباس وعدم الفهم عند التحاسب الضريبى ، وعدم كفاية مقدار الإعفاء المنصوص عليه فى القانون مما يتعارض مع فلسفة القانون من مراعاة  للبعد الإجتماعى، كما أن جعل الإعفاء مبلغًا محدداً أو مقطوعًا يتعرض لإنتقادات كثيرة في ظل سريان حالة التضخم (وتوالي إنخفاض القوة الشرائية للنقود).
8- عدم وجود ضوابط تحد من نقل عبء الضريبة من المكلف بأدائها الى غيره من المستفيدين من
الخدمة على الرغم من أن طبيعة هذه الضريبة مباشرة ، وهكذا تم تفريغ الضريبة من مبدأ
العدالة الضريبية المأمول من هذه الضريبة من مضمونه نتيجة لذلك.
9- هذه الضريبة تمثل عبئا إضافيا على المستثمر يضاف الى إرتفاع أسعار الأراضى ومستلزمات مواد البناء وبالتالى تخفيض العائد من الإستثمار العقارى، مما يؤثر سلبا على حجم  الإستثمار العقارى، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة حل مشكلة الإسكان كأحد روافد التنمية البشرية.
10- تدنى مستوى الأداء المنتظر من مأمورى الضرائب العقارية  ، نتيجة إهمال إعداده وتدريبه وتعليمه لسنوات عدة كنتيجة طبيعية لتدنى العائد من حصيلة الضرائب العقارية فى ظل القوانين الحالية(
).
جـ- أهداف البحث :

          يسعى هذا البحث الى تحقيق الأهداف التالية :-
1- تحليل وتقويم نصوص قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بهدف تحديد جوانب القوة  والضعف ،وإقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق أهداف وفلسفة القانون  من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحقيق الإنسجام مع المصطلحات المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية والمصرية، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق فعالية التحاسب الضريبى بين المكلفين بأداء الضريبة ومصلحة الضرائب فى التطبيق العملى.

2- توجيه الإنتباه إلى مشكلات التحاسب الضريبي التى ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في التطبيق العملي ، مما يستلزم ضرورة دراستها ، والبحث عن الحلول المقترحة لها .
د- أهمية البحث: 
  ولقد كان لصدور القانون رقم (196) لسنة 2008 والخاص بفرض الضريبة على العقارات المبنية فى 23 يونيه والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدى لدى العامة والخاصة على حد سواء، حيث لم يحظ  قانون قبله بهذا الإهتمام المهنى والأكاديمى بصفة خاصة والجماهيرى بصفة عامة، كما لم يتعرض أى من القوانين مثل ما تعرض له هذا القانون من نقد فى مختلف وسائل الإعلام وفى التجمعات العلمية والمهنية. وكما هو معلوم ظل هذا القانون غير مطبق حتى 1/7/2013م ؛ وقد تكون من الحالات القليلة التى يصدر فيها قانون ولا يطبق لمدة 5 سنوات من صدوره !! ، وذلك بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي التى مرت بها البلاد .
        ولذلك تنبع أهمية البحث  من اهمية القانون ذاته حيث انه يشمل التعامل مع الشعب كله بكافة مواقعه من الملاك والمستثمرين والمستأجرين والمقاولين وجمعيات الإسكان ووزارة التعمير والإسكان، بل وصل مجال الاهتمام إلى الطوائف المختلفة للعمال والمهندسين ومنتجي المواد التي تدخل في أعمال التعمير والبناء، إهتمام غير مسبوق لأي قانون ضريبي في تاريخ مصر. كل يبحث عن موقعه وتأثيرات القانون عليه.
        وفى هذا الصدد اشار البعض(
) الى أهمية وجود منهجية موضوعية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها حتى تعكس الثقة فى نصوص القانون محل الدراسة.
        ومما لاشك فيه أن أي تطبيق لأي تشريعات ضريبية يصاحبه ظهور كثير من المشكلات المحاسبية والقانونية والإدارية، ولغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبى بين المكلفين بأداء الضريبة ومصلحة الضرائب العقارية كان من الضروري إجراء دراسة إنتقاديه لأحكام القانون وتعديلاته، لتسليط الضوء على جوانب النقص التي من الممكن أن تنتبه إليها الجهات المسئولة عن التنفيذ. ومن ثم يتوقع أن يساعد هذا البحث على حل مشكلات التحاسب الضريبي الناتجة من تطبيق القانون، مما يؤدي إلى إثراء تجربة إصلاح نظام الضريبة العقارية في مصر في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الشامل.
هـ- منهج البحث: 

تحقيقاً لأهداف البحث السابقة فإن الباحث سوف يعتمد على المناهج العلمية التالية:
1- المنهج الاستقرائي: 

والذى يعتمد على  دراسة وإستقراء نصوص القانون وتعديلاته والكتابات والدراسات السابقة التي يتضمنها الفكر المحاسبي الضريبى والمتعلقة بموضوع البحث ، وكيفية الإستفادة منها في تحليل وتقييم نصوص القانون وتعديلاته بغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبى.
2- المنهج الاستنباطي: 
والذي يعتمد على التفكير المنطقي الإستنتاجي لمحاولة إقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق أهداف وفلسفة القانون  من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحقيق الإنسجام مع المصطلحات المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية والمصرية، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق فعالية التحاسب الضريبى بين المكلفين بأداء الضريبة ومصلحة الضرائب فى التطبيق العملى.
3- منهج تحليل المحتوى

والذي يعتمد على تحليل المحتوى لمواد القانون لتحديد مدى مسايرتها لمعايير تقويم التشريعات الضريبية ، وأهمها العدالة الضريبية ،والموازنة بين المنافع والتكاليف، وتحسين صياغة مواد القانون ووضوحها ، وبالتالي قلة الحاجة إلى أراء وتعليمات تفسيرية ، وبالتالي الحد من مشكلات التحاسب الضريبي بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية.
و- حدود البحث:
1- لن يتناول الباحث التشريعات الضريبية المقارنة إلا بما يخدم أهداف البحث.
2- لن يتطرق الباحث لمشكلات وأليات وطرق التقييم العقارى إلا بما يخدم أهداف البحث.
3- لن يتناول الباحث دور الضريبة العقارية كـأداة للتنمية الإقتصادية ودعم الإستثمار.
ز – خطة البحث: 

لتحقيق أهداف البحث بإسلوب علمى ، فقد تم تقسيم البحث الى العناصر التالية : 

أولا: ماهية الضريبة على العقارات المبنية ( تعريفها- الواقعة المنشئة لها- مدى دستوريتها). 
ثانيا: تحليل وتقييم للأحكام العامة  للضريبة على العقارات المبنية.
ثالثا : نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وسعرها.
رابعا : الحصر والتقدير والطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
خامسا: الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ورفعها .
سادسا : إستحقاق وتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والتهرب منها.
وسوف يتناول الباحث هذه العناصر على النحو التالى :
أولا : ماهية الضريبة على العقارات المبنية ( تعريفها- الواقعة المنشئة لها- مدى دستوريتها). 
        هذه الضريبة وفقا لنصوص القانون 196 لسنة 2008 ووفقا للأصول العلمية للضرائب هى ضريبة على الدخل المتحقق من العقارات المبنية ، وليست ضريبة على ملكية العقارات ذاتها كرأس مال -وإن إتخذ العقار كأساس لتقدير هذا الدخل الخاضع للضريبة- لذلك جاء مسمى القانون محل التقييم بما لايتفق وأحكامه ، وقد يثير لبسًا أو شبهة لا ضرورة لها، مما يستلزم ضرورة تعديله ليصبح "الضريبة على الدخل من العقارات المبنية" منعًا لأي إلتباس حول فرضها على العقارات ذاتها مما ينقلها من ضريبة على "دخل" إلى ضريبة على "رأس مال" وهو أمر محظور بصفة عامة لأنه يمس حصانة الملكية الخاصة المقررة بالدستور.
       وانطلاقا من التعريف العام للضريبة فأنه يمكن القول بأن الضريبة على الدخل من العقارات المبنية هى"الضريبة التى تفرض مباشرة على نوع معين من الدخول بحسب مصدره وهو صافى الدخل المتحقق سنويا من العقارات المبنية-  وان إتخذ العقار كأساس لتقدير هذا الدخل الخاضع للضريبة- وسواء أكان هذا الدخل حقيقيا او مفترضا تحقيقه داخل جمهورية مصر العربية ، وبغض النظر عن جنسية مالكها او محل إقامته، وهى ضريبة عينية تأخذ ببعض مظاهرشخصية الضريبة" .
         الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل من العقارات المبنية هى واقعة تحقق دخل ســــنوى صافى فعلى أو حكمى من عقار مبنى ، ويكون المكلف ملتزما بأداء دين الضريبة بعد إنقضاء سنة ميلاديـــة كاملة ، وتعتبر الواقعة المنشئة للضريبة هى جوهر التنظيم الفنى لأى ضريبة، لذلك لاتخلو منها أحكام أى ضريبة ،وبالرجوع للقانون 196 لسنة 2008  محل الدراسة فى المواد (م3-م4-م8- م12- م27) يتبين للباحث أن المشرع قد أشار الى الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل من العقارات المبنية ضمنا وليس صراحة.

        وللواقعة المنشئة للضريبة أهمبتها البالغة فى مجال الضريبة على العقارات المبنية ، إذ من لحظة تحققها يصبح مقدار الضريبة دينا  فى ذمة المكلف ، ومن هذه اللحظة يبدأ سريان مدة التقادم المسقط لدين الضريبة وهى خمس سنوات طبقا للقواعد العامة، ولقد خلا القانون محل الدراسة من النص على مدة التقادم المسقط لدين الضريبة ، ولا على بدء سريان مواعيد التقادم ، لذلك بؤكد الباحث على ضرورة الرجوع للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهى خمس سنوات ، وعلى ذلك لايبدأ حساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على العقارات المبنية ، ولا حساب مقابل التاخير إلا إعتبارا من أول يناير من العام التالى لسنة الاستحقاق المستحق عنها الضريبة (المادة 27).

         يرى الباحث ضرورة التخلى عن فكرة الملكية والتوجه نحو تحقق المنفعة بمفهومها الشامل ، بمعنى ان الشخص الذى ينتفع بالعقار يكون المكلف باداء الضريبة بصرف النظر عن من هو الشخص المنتفع سواء كان مالك العقار او مستأجر او أى شخص أخر ، وبالتالى تكون الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقق المنفعة  بمفهومها الشامل-سواء كانت منفعة مادية متمثلة فى عائد استغلال العقار بمقابل مادى ، أو منفعة معنوية من تملك او حيازة العقار - وليس مجرد الإتمام او الإنشغال كما فى القانون ، وهذا التوجه يحقق فعالية التحاسب الضريبى ويحقق العدالة الضريبية.
  هناك بعض من نصوص القانون رقم (196) لسنة 2008 تتشابك وتتداخل مع قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 على النحو التالى:

تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار نصا يقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد ، مما اثار الكثير من الجدل.
كما تضمنت المادة الثانية أيضا إلغاء لعدد من القوانين المرتبطة بقانون الضريبة العقارية  رقم 56 لسنة 1954 ، فضلا عن إلغاء القانون ذاته، مع إلغاء لعدد أربع مواد من مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، كما تضمنت المادة الثالثة من مواد الإصدار تعديلا لعدد أربع مواد من مواد قانون الضريبة على الدخل ، وبذلك لم يتبق من المواد العشرة المتعلقة بالضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين عن إيراداتهم من الثروة العقارية فى القانون رقم 91 لسنة 2005 سوى مادتان هما المادة 41 فى شأن الضريبة على إيرادات التأجير المفروش ، والمادة 42 فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية، وعليه أصبحت مصادر دخل الشخص الطبيعى من الثروة العقارية الجديد تقتصرعلى :

1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى وفق المادة 39-بعد تعديلها -من مواد قانون الضريبة على الدخل.
2- إيرادات التأجير المفروش وفقا للمادة 41 من قانون الضريبة على الدخل.
3- إيرادات التصرفات العقارية طبقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل.
ويؤكد الباحث أنه اذا كان الأمر مقبولا فى شأن صغار ملاك الأراضى الزراعية ممن يقومون بزراعة المحاصيل الحقلية  ، فإنه لم يعد مقبولا فى شأن المعاملة الضريبية بالقانون رقم 113 لسنة 1939 لمالكى المساحات الكبيرة من حدائق الفاكهة المنتجة أو نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية المخصصة للإستغلال ، إذ يجنى هؤلاء إيرادات ضخمة ينتج عنها أرباح عالية  بينما لايكلفهم القانون رقم 113 لسنة 1939 سوى بالفتات.

لذلك يشير الباحث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء المادة 38 -( وأيضا المواد 40- 43- 44 لتعلقها بالمادة 38 الملغاة) -  من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 دون تعديل القانون رقم 113 لسنة 1939 بما يتناول الدخل الذى يحققه كبار ملاك الأراضى الزراعية من ذوى الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية قد أصبح مشوبا بعدم الدستورية.
وطالما ألغيت المادة 38  فقد قرر المشرع أن يعدل المادة 37 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تقتصر الإيرادات الخاضعة للضريبةعلى الدخل على ايرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى وإيرادات الوحدات المفروشة ،معنى ذلك ان إيرادات الأراضى الزراعية قد إستبعدت من إيرادات الشخص الطبيعى الخاضعة للضريبة على الدخل.
نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على  تعديل المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى كانت قبل التعديل تنص على " بالنسبة للإيردات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقا لأحكام القانون المدنى يحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات". ، ونصت المادة 39 بعد التعديل على " يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات". وبذلك فقد ألغيت الفقرة الأولى من المادة 39 من مواد قانون الضريبة على الدخل ،وبقيت الفقرة الثانية مع بعض التغيير الذى يحمل أحكاما مستحدثة .
وفى هذا الشأن أشار البعض الى أن كلمة المحقق إنما تعنى ضرورة أن يكون مبلغ الإيجار فعليا، كما أنه قد تم إستبدال المشرع لفظ ( تأجير العقارات المبنية أو جزء منها )بدلا من (تأجير اى عقار أو جزء منه ) ، وهذا يعنى أن لفظ التأجير يفيد تأجير مايوصف بأنه عقار والذى قد يكون عقارا مبنيا ، أو أرض فضاء ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها ،سواء  مسورة او غير مسورة (
)، لذلك كانت إيرادات تأجير الأرض الفضاء تخضع للضريبة على الدخل وفق المادة 39 قبل التعديل ،لكن بعد التعديل تم  قصر مايخضع على إيرادات تأجير العقارات المبنية فقط أو جزء منها دون تناول الأراضى الفضاء الملحقة بالمبانى او المستقلة عنها سواء مسورة او غير مسورة ،وذلك متى كان عقد الإيجار قد حرر وفق أحكام القانون المدنى ، أى متى كان محدد المدة وفق القانون رقم 4 لسنة 1996. 
مما سبق يتضح للباحث مدى التشابك والتداخل بين الضريبة على العقارات المبينية وقانون الضريبة على الدخل بما يبرز مشكلة تعدد المعاملة الضريبية لإيرادات العقارات المبنية وتشتتها بين مصلحة الضرائب العامةومصلحة الضرائب العقارية.
إستبدلت المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل عبارة ( يستنزل ماسدده الممول من الضرائب العقارية ) بدلا من عبارة (يستنزل ماسدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ورقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية) ، وهذا مفاده  انه طالما ألغى المشرع المادة 38 فقد كان من المنطق يقتضى تعديل نص المادة 45 الى قصر مايستنزل على الضريبة على العقارات المبنية فقط ، لكن النص المستبدل للمادة 45 يوحى بأحقية الممول فى خصم كل مايطلق عليه الضرائب العقارية سواء الضريبة على الأطيان الزراعية وملحقاتها أو الضريبة على العقارات المبنية  ، والسؤال الأن هل من المنطق خصم الضريبة على الأطيان الزراعية وملحقاتها من الضريبة على الدخل ، بينما لاتدخل إيرادات الأراضى الزراعية ولا إيرادات الإستغلال الزراعى ضمن وعاء هذا الممول؟. من دراسة هه المادة يتضح للباحث أن هناك مشكلة فى الضرائب العقارية المسددة ، لذا يتعين على المشرع إحكام الصياغة لتحقيق الوضوح وعدم التأويل ودقة التفسير لأحكام القانون، وفض التشابك والتاخل بينه وبيين قانون الضريبة على الدخل.
كان نص المادة ( 46) من مواد قانون الضريبة على الدخل  قبل التعديل " لايسرى حكم المادتين ( 38) ، (39) من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة"، وأصبح النص بعد التعديل "لايسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة"، وبالطبع هذا التعديل طبيعى بعد إلغاء المادة(38) من مواد قانون الضريبة على الدخل. 
· ومما تجدر الإشارة إليه لم ينص القانون 196 لسنة 2008 والخاص بالضريبة على الدخل  من العقارات المبنية على أن تظل الإعفاءات المحدد لها مدد فى القوانين ذات الصلة سارية الى أن تنتهى مدد إعفائها، وكان الأحرى بالمشرع أن ينص على حماية هذه الحقوق  التى إكتسبها الممولين لعقود فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 
وما أعقبه من قوانين أقرت إعفاءات خاصة، خاصة وأنه قد سبق أن أرسى ذلك بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
· لم يتم تعديل نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل والتى تفرض ضريبة بسعر 2.5% على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية داخل كردون المدن ، وكان يجب تعديلها حتى تمتد الى التصرفات العقارية خارج كردون المدن تحقيقا للعدالة الضريبية .

 أما عن مدى دستورية القانون 196 لسنة 2008 وتعديلات تنص المادة (139) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على أن: ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة (141) من ذات القانون على أن : يمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه الإختصاصات الآتية( والتى من بينها فى البند 2) دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها وإقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها، وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
يتضح من الدراسة المتأنية لنصوص المواد المذكــورة بأنه يجب عرض مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب والمقترحة من قبل الحكومة على المجلس الأعلى للضرائب المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لمراجعتها وأخذ رأيه فيها ، قبل العرض على المجالس التشريعية.

وذلك يعنى أن دراسة القوانين من قبل المجلس الأعلى للضرائب لم تختص بالدراسة لنوعية معينة من أنواع الضرائب، فالنص عام للضرائب على إختلاف أنواعها . ولما كان المجلس لم يتم تشكيله بعد، لذلك يؤكد الباحث على أن مخالفة نص المادة (141) من القانون رقم (91) لسنة 2005 قد أضفى عدم الدستورية على القانون رقم 196 لسنة 2008 ، ومن ثم فإن إصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل  به من اليوم التالى لنشره جاء مشوباً بعدم الدستورية للقانون كاملا.

تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية ، وذلك عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ومايرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ،  وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به " .
تتناول هذه المادة موضوع العفو الكلى من أداء الضريبة وشروط تطبيقه،ولقد أكد البعض (
) على أن الغرض من هذه المادة هو تشجيع الأفراد على تسجيل بياناتهم وبيانات العقارات التى يمتلكــونها ، دون خشية من توقيع عقوبات عليهم ، لعدم تبليغهم من قبل مصلحة الضرائب العقارية بما يمتلكون من عقارات أو وحدات سكنية.
        يتضح من الدراسة المتأنية لنص المادة الرابعة من مواد الإصدار أن المشرع قد كافىء المتهرب من أداء الضريبة وذلك بتقرير إعفاء له بدلا من معاقبته ،فضلا عن أنه وضع المكلف الملتزم الذى يؤدى دين الدولة وينفّذ القانون فى وضع اسوأ من المكلف المتهرب الذى لايعبأ بالقانون، وبناء عليه يشوب هذه المادة شبهة عدم الدستورية حيث أن المشرع غاير فى المعاملة بين المواطنين وذلك بإعفاء 
المكلف الذى لم يسبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية، مخالفا بذلك المادة  (40) من الدستور الحالى 2013  والتى تنص على أن المواطنبن أمام القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أوالأصل أو العرق ،أو اللون، أواللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، او لأى سبب آخر. 
          تناولت  المادة الخامسة من مواد الإصدار موضوع إنقضاء الخصومة فى الدعاوى التى لم يفصل فيها حتى صدور هذا القانون حيث نصت على أن "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول يناير 2008 بين المصلحة والمكلفين باداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لاتجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى ، وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق المكلف بأداء الضريبة فى إسترداد ماسبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها، وذلك كله مالم يتمسك المكلف بأداء الضريبة بإستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم الى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
ونظرا لعدم وضوح السبب فى إختيار ها التاريخ 1/8/2008 فقد يكون من المناسب أن يستبدل التاريخ بعبارة قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى بالمثل إستبدال ذات العبارة الواردة بالمادة السادسة من مواد الإصدار ،  ولقد أشار البعض (
) أن المشرع الضريبى فى هذه المادة أخذ بنظام إنقضاء الخصومة فى الدعاوى الضريبية سواء المقامة من مصلحة الضرائب أو من المكلفين بأداء الضريبة، ونظام إنقضاء الخصومة هنا يختلف عن نظام إنقضاء الخصومة المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 140، حيث ان المشرع الضريبى جعل إنقضاء الخصومة مرتبط بتوافر شروط معينة تتعلق بموضوع المنازعة وليس بإجراءاتها.
        يتضح من الدراسة المتأنية لنص (المادة 5 ) من مواد الإصدار أن المشرع غاير فى المعاملة  بين المواطنين ، وذلك بأن أصبح  من قام بدفع الضريبة ونازع المصلحة فى جزء منها فى موقف أسوأ من الذى تهرب تماما من الضريبة ، وهنا يكمن عدم المساواة خاصة مع تماثل المراكز القانونية ،مخالفا بذلك المادة ( 35) من الدستور، وبناء عليه يشوب هذه المادة شبهة عدم الدستورية.
تناولت  المادة السادسة من مواد الإصدار فى فقرتها الأخيرة "وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى إسترداد ماسبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها ".

         وفى هذا الشان يرى البعض (
) ضرورة تعديل المادة المذكورة بان تضاف فى نهاية الفقرة عبارة " على أن يتم إجراء مقاصة بين ماسبق أن سدده الممول  وبين المبلغ المستحق عليه إن وجد وذلك كى لايضار الممول الذى سبق سداد جزء تحت حساب الضريبة.حتى تتحقق العدالة الضريبية بين حق الحكومة وحق المكلف بأداء الضريبة.

        جاءت المادة 31 من القانون ببيان عقوبة التهرب الضريبى حيث نصت على أنه"مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ،  يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة الآف جنيه بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أدائها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة .........".
      بشوب هذه المادة شبهة عدم الدستورية حيث أنه لايجوز توقيع عقوبتين على نفس الجريمة – الغرامة والتعويض- مخالفة المادة (35) من الدستور التى نصت على أن الملكية  الخاصة مصونة ،والمادة (38) التى تنص على أن النظام الضريبى يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية ،  وفى هذا الصدد يشير الباحث الى أن التعويض فى هذه المادة جاء مفرطا وغير مناسبا ومنافيا لضوابط العدالة الإجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ،ومنتقصا من العناصر الإيجابية للذمة المالية  للمكلفين بأداء الضريبة. فضلا عن عدم تحقيق فلسفة القانون من حيث الوصول إلى نصوص قانونية تحقق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية فى إطار من التكافل الاجتماعى.
     تناولت المادة 12 من القانون بيان سعر الضريبة على العقارات المبنية حيث نصت على أنه " يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد إستبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة  للأماكن المستعملة لاغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ووذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة...........".
        يرى البعض (
)  أنه يشوب هذه المادة شبهة عدم الدستورية حيث أن المشرع لم يفرق فى تحديد سعر الضريبة بين الأماكن المستعملة فى أغراض السكن والأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، حيث جعله لكل منهما بواقع (10%) من القيمة الإيجارية السنوية على الرغم من إختلاف المراكز القانونية بينهم ، وإن كان المشرع قد غاير فى المعاملة بين المواطنين حينما ميز بين العقارات المخصصة لأغراض السكن وغير المخصصة لاغراض السكن فى النسب الحكمية التى يتم إستبعادها كمصروفات للصيانة ، مخالفا بذلك المادة  (53) من الدستور الحالى 2014  والتى تنص على أن المواطنبن أمام القانون سواء،وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أوالأصل أو العرق ،أو اللون، أواللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، او لأى سبب آخر ، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل الدراسة. 
          تناولت المادة (8) من القانون بيان نطاق سريان الضريبة حيث نصت على" تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد".
       يتضح للباحث من الدراسة المتأنية  لهذه المادة شبهة عدم الدستورية حيث أن الضريبة تفرض على العقارات غير المشغولة والتى لا تدر أى إيراد ، لأن فكرة العوض ذاتها مستبعدة من الأساس فى حالة السكن الخاص للمكلف بأداء الضريبة، مما يخرجها عن كونها ضريبة إيرادية  لتصبح ضريبة على الثروة ، وهو أمر يتنافى مع أحكام الدستور طبقا لنص المادة ( 35) من الدستور التى نصت على  أن الملكية الخاصة مصونة ، والمادة (40) والتى تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

        وفى هذا الصدد أشار البعض (
) الى أن قيام المشرع بفرض ضريبة على العقار عما إذا كان مالك العقاروهو المنتفع من عدمه خلال شغله العقار هو وذويه يعد ذلك إعتداء صارخ على الملكية الخاصة ، لذا يتوجب على المشرع أن يدرج ضمن الإعفاءات  إعفاء مالك العقار من الضريبة إذا كان يقطن فى العقار هو وذويه ، علما بان القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية كان ينص على أنه إذا ما خلا العقار من السكنى لمدة ثلاثة شهور متوالية، ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الإنتفاع، فإن الضريبة ترفع عنه ، وهو أمر محمود كان يجب الإستمرار عليه.
            ينص البند (ب) من المادة رقم (9) من القانون على أنه "يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة" .
        يشوب هذه الفقرة من المادة (9 ) من القانون شبهة عدم الدستورية حيث أن المشرع فرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء المستغلة ، فإطلاق لفظ المستغلة على إطلاقه غير جائز ، فقد يكون هناك أرض فضاء مستغلة ولاتدر دخلا لصاحبها ، وما ذهب إليه المشرع الضريبى بإعتبار الأراضى الفضاء فى حكم العقارات المبنية -التى لاتدر دخلا لصاحبها بطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة - ينطوى على عدوان على الملكية الخاصة بالمخالفة لنص المادة (34) من الدسـتور ، كما  يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت عليه المادة (38) من الدستور على قيام النظام الضريبى على أساسه ، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية خضوع الأراضى الفضاء للضريبة".

       جاءت المادة 10 من القانون ببيان سريان الضريبة على العقارات المبنية على الأراضى الزراعية حيث نصت على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك".
        يتضح للباحث من الدراسة  لهذه المادة شبهة عدم الدستورية لمخالفتها نص الدستور فى المادة  (38) والتى تنص على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون" ، وفى هذا الصدد يؤكد البعض (
) على أن المشرع الضريبى منح تفويضا للسلطة التنفيذية فى وضع القواعد المنظمة للضريبة (وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك) ، وهذا التفويض لايملكه المشرع الضريبى أصلا، إذ أن الأمر منوط بالسلطة التشريعية فقط .
ثانيا : تحليل وتقييم للأحكام العامة  للضريبة على العقارات المبنية.
تناول المشرع الضريبى فى الباب الأول من القانون الأحكام العامة فى سبعة مواد على النحو التالى:   

فى المادة (1) من القانون تم تناول دلالات المصطلحات الأتية المستخدمة فى القانون (الضريبة- الوزير- المصلحة – المحافظ) ،  ويلاحظ الباحث على هذه المادة أنها لم تتعرض لتوضيح معانى مصطلحات هامة مستخدمة قى تنايا القانون كان بنبغى توضيح دلالاتها لإزالة أى لبس أو غموض أو تأويل فى تفسير المصطلحات مثل القيمة السوقية- القيمة الرأسمالية- العقارات المبنية- العقارات المبنية تامة البناء- المكلف بأداء الضريبة، الوحدات غير السكنية ........   وما الى ذلك.
       فى المادة (2) من القانون تم توضيح من هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية،  وتم تعديل  فى صياغة  المادة طبقا للقانون 103لسنة 2012 ، وإضافة عبارة "ولو كان سند حقه غير مشهر"، وإن كان الباحث لايرى ضرورة لإفراد مادة تختص ببيان من هو المكلف بأداء الضريبة  ، وكان يجب إدراجها ضمن معانى المصطلحات الواردة فى المادة رقم (1) ،فضلا عن أن القانون قد إستخدم مصطلح المكلف بدلا من مصطلح الممول ، ولعل ذلك راجع الى أن مصطلح المكلف كان بستخدم دوما من قبل فى مجال الضرائب العقارية ومنه ظهرت المكلفة وهى المستند الدال على حالة الملكية لدى الضرائب العقارية ،  وعلى الرغم من إستخدام القانون مصطلح المكلف دوما داخل ثنايا القانون محل الدراسة ، إلا أن المشرع قد عاد عند عرض الجداول التى يستهدى بها عند حساب الضريبة الى إستخدام لفظ الممول ،ولعله قد حان الوقت لتوحيد المصطلحات المستخدمة فى المجال الضريبى. 
        فى المادة (3) من القانون تناولت إستحقاق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام . ويلاحظ الباحث أنه فى ظل النص الأصلى للقانون وبموجب البنــــد(1) من المــادة التاسعة من مواد الإصــــدار " تستحق الضريبة المربوطة ........ إعتبارا من أول يناير للسنة المـــالية التى تبدأ فيها إجـــراءات الربـــط "  ، وتم تعديل النص الأصلى بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 118 لسنة 2011 " تستحق الضريبة المربوطة ........ إعتبارا من الأول من يناير2012" ، ثم صدر قرارا جمهوريا بتعديل النص الأخير بالقانون رقم103 لسنة 2012 "تستحق الضريبة المربوطة........ إعتبارا من أول يوليو 2013 ، هذا وقد تم تعديل للنص الاخير أيضا بالقانون رقم 117 لسنة 2014"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقديرإعتبارا من 1/7/2013 وتستحق بعد ذلك إعتبارا من أول يناير من كل سنة..........على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018" .
     وفى هذا الشأن يؤكد البعض (
) كل هذه التعديلات المتتابعة تلقى بظلالها بشكل مباشر على المادة (3) تاريخ إستحقـــاق الضــريبة ،والمادة (14) ميعاد تقديم الإقرار، والمادة (23) ميعاد تحصيل الضريبة ، والمادة (27) ميعاد بداية إحتساب فوائد التأخير، مما يؤكد عدم جاهزية مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق القانون 196 لسنة 2008 ولاأدرى مالسبب فى الإستعجال فى إصدار القانون دون رؤية وتمهل.
      طبقا لنص المادة (4) من القانون " تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على أن يعاد ذلك التقدير فور إنتهائها ، ويجب الشروع فى إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

      وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (49) لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و (136) لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية".
        كما ورد باللائحة التنفيذية للقانون المادة (7) التى تقضى بأن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية يتم بمعرفة لجان الحصر والتقدير، المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وكذلك ما يجب مراعاته عند تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية ، من حيث الإلتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات، والإستهداء بالجدولين المرفقين عند تقدير القيمة الإيجارية، الجدول الأول خاص بالوحدات السكنية، والثانى خاص بالوحدات الصناعية، وبهما نفس البيانات والأرقام الواردة بالجدولين المرفقين بالقانون، علما بان هذه الجداول إسترشادية ولا يمكن الإعتداد بها، لأنها  لم ترد أصلا فى صلب القانون. ولا يوجد أى توضيح أو تفسير لكيفية الوصول إلى الأرقام والبيانات الواردة بهذه الجداول.

          ومما تجدر ملاحظته هنا ، أن المادة (13) من القانون قد أشارت إلى أن "لجان الحصر والتقدير" تختص بالتوصل إلى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء: مستوى البناء، والموقع الجغرافي، والمرافق المتصلة بها، مع مراعاة أن هذه اللجان لا تشمل متخصصين في تشكيلها.
ويلاحظ في هذا الشأن ما يلي:
· أن كلا من القانون وتعديلاته وكذلك اللائحة التنفيذية لم يحددان أساس تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وترك الأمر كلية للجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون، والتى بلاشك سوف تختلف تقديراتها من لجنة إلى أخرى ، مما يؤدى إلى العديد من المشكلات عند التحاسب الضريبى، رغم وضع وتحديد هذا الأساس فى المواد (9) ، (10)، (13) من القانون رقم 56 لسنة 1954، لذا فقد أكد البعض (
) على ضرورة إعادة النظر في مدى ملاءمة وسلامة المنهج الجديد للقانون 196 لسنة 2008 المتبع عند تحديد وعاء الضريبة العقارية تحقيقا للعدالة الضريبية، ودون الإعتماد على القيمة السوقية أو القيمة الرأسمالية ، تفاديا للخلط والإلتباس فى معانى المصطلحات المحاسبية. إذ أن من يستعملون العقارات لأغراض السكنى لا تعنيهم القيمة السوقية للعقارات إلا عند البيع .
       كما أن الوضع فى الدول النامية ومنها مصر، يفيد بأن تجربة سعر السوق غير معبرة عن حقيقة الأوضاع، فهى بعيدة كل البعد عن القيمة العادلة الحقيقية، ولا تعبر عن حقيقة العرض والطلب، فهناك عوامل إحتكارية وممارسات خاطئة، تسهم فى النهاية فى إبراز قيم سوقية للعقارات لا تعبر عن حقيقة قيمتها، وتظهر بشكل مبالغ فيه ، فكيف يتم الإعتماد على قيمة سوقية فى ظل سوق لا تتوافر فيه أية شفافية أو معلومات أو ممارسات سليمة(
).
· صدور القانون مرفقا به جداول إسترشادية يعتبر سابقة أولى من نوعها فى مصر، لذا أشار البعض(
) بضرورة وضع جداول واضحة المعالم للقيمة التقديرية الإيجارية والضريبة المربوطة، وفقاً لأسس واضحة ومعايير متوازنة فى صلب القانون، مع وضع حد أقصى للقيمة التقديرية الإيجارية، بحيث لا تتجاوز معدل التضخم السائد فى تاريخ التقدير، طبقاً للمعلومات  الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية.
· أن المشرع لم يكتف بترك مهمة التقدير للقيمة الايجارية للجنة الحصر والتقدير، وإنما جعل إعادة تقديرها كل خمس سنوات ،الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة العبء الضريبى على المالك برفع قيمته كل خمس سنوات، علاوة على العبء الضخم الذى سيلقى على كاهل من يقومون بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، علما بأنه في ظل القانون السابق، كانت مدة التقرير عشر سنوات رغم أن نطاق الحصر والتقدير كان محدودًا نسبيًا، ورغم ذلك كان يتم مد مدة العمل بالتقدير السابق لصعوبة إتمام الحصر وتقدير الإيجارات خلال المدة المحددة، لذا يتعين إعادة النظر فى جعل المدة عشر سنوات كما كانت من قبل .
         كما تقضى المادة (4) من القانون بأن تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة على العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقا لأحكام القانونين رقمى (49) لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و(136) لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات، فور إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

       وهذ الأمر يتعارض تماما مع ضرورة الحفاظ على المراكز المالية التى إكتسبها ملاك هذه العقارات قبل صدور القانون محل الدراسة، وبالتالى يتعين الإبقاء على الإعفاءات المقررة لتلك العقارات بإعادة النظر فيما ورد بالمادة (4) من القانون (على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية").

فى المادة (5) من باب الأحكام العامة من القانون" لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن". وعاد المشرع بقرار رئيس الحمهورية رقم 103 لسنة 2012 وعدل النص الأصلى للقانون بأن جعل لايجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة الضريبة للعقارات المبنية ......، وكان هذا التعديل أفضل من النص الأصلى بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة حيث أن الضريبة تعادل عشر القيمة الإيجارية وبالتالى حساب الزيادة من واقع القيمة الإيجارية يزيد تسعة أضعاف عما لو تم من واقع الضريبة ، إلا أن المشرع عاد مرة أخرى الى إحتساب الزيادة من القيمة الإيجارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2014.
ويلاحظ في هذا الشأن ما يلي:
1- النص قبل وبعد تعديله جعل الأمر ليس إعادة تقدير والذى يحتمل الزيادة أو النقص ، وإنما ذهب النص مباشرة إلى عدم جواز الزيادة فقط  ، وكأن الزيادة عند إعادة التقدير الخمسي أمــر حتمي ، إذ يبدو أن الغرض هو تقدير يتزايد بإستمرار ودون سقف في مدة زمنية قصيرة.
          وفى هذا الصدد أوضح البعض(
) أن إعادة التقدير ستأخذ إتجاها متزايدا بنسبة سنوية متوسطها (7%) و (9%) حسب الغرض من الإستخدام .علما بأن غرض الإستخدام لا يصلح أساساً لتحديد نسبة الزيادة ، ثم يتساءل عما هو العمل إذا كان العقار مستخدما فى غير أغراض السكن لمدة سنتين ثم لمدة سنتين لأغراض السكن، ثم فى غير أغراض السكن مرة أخرى ؟ هل معنى ذلك أن نسبة الزيادة فى إعادة التقدير الخمسى ستكون  ( 9 % + 9% + 7% + 7% + 9% ) أم ماذا؟ الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيما ورد بالمادة (5) من القانون رقم (196) لسنة 2008 لتجنب هذا الإنتقاد. 
2- إن مدلول الوحدات غير السكنية قد يثير لبسًا حول المقصود منها عند إعادة التقدير وهل تشمل الوحدات المنشأة كوحدات سكنية أصلاً ثم يتم إستخدامها في غرض خلاف السكن (كالشقق المستخدمة كمكاتب محاسبة أو محاماة، أو عيادة طبيب، ... وما إلى ذلك، إذ أنهم يرون أن تباين القيمة السوقية لوحدتين متماثلتين في مبنى واحد تكون إحداهما مستخدمة كسكن والأخرى في نشاط مهني أو تجاري (كمقر لإدارة شركة مثلاً) أمر لا يستقيم ، وإذا حدث فإنه قد يشوب عملية إعادة التقدير بعدم المشروعية (
).
3- هناك شبهة تناقض بين قوانين الضرائب، ففى القانون رقم 91 لسنة 2005 يحدد نسبة (5%) لإهلاك المباني والإنشاءات، مما يجعل قيمة العقارات فى تناقص مستمر، بينما القانون الضريبة العقارية  يقرر زيادة سنوية في تقديرات قيمة العقارات ، أي أنها فى تزايد مستمر سنة بعد أخرى.
     نصت المادة ( 6) من القانون  على أن " يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين" ، وعلى هذا يمثل دين الضريبة دينا محمولا على المكلف بأداء الضريبة ، أى يحمله المكلف الى الإدارة الضريبية فى مقرها دون حاجة الى مطالبته فى مقره كمدين  ، وقد خالف المشرع فى هذا محل الوفاء بالدين فى الاوراق التجارية حيث أن محل الوفاء بالدين هو موطن المدين وليس الدائن.
       جاءت المادة (7) من القانون ببيان إختصاص القضاء الإدارى دون غيره فى الفصل المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى ذلك لايجوز للقضاء العادى نظر أية منازعة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ،حيث أن تطبيق هذا القانون يتطلب إصدار العديد من القرارات الادارية خاصة مايتعلق بتشكيل لجان الحصر والتقدير فى شأن تحديد القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة ، وغير ذلك من القرارات الإدارية المتعلقة بربط وتقدير الضريبة والإعفاء منها ورفعها، وهو مايدخل بطبيعته فى إختصاص القضاء الإدارى ، ومع ذلك يجب ملاحظة أن هناك إختصاص للقضاء العادى قى هذا القانون فى شقه الجنائى فى تطبيق العقوبات المقررة فى الباب السادس من القانون ، خاصة أن العقوبات المقررة فى هذا القانون على مخالفة أحكامه هى عقوبات مالية ، وهو الأمر الذى قد يثير اللبس لدى البعض، لذا كان يجب على المشرع توضيح ذلك فى طى المادة (7) المشار اليها بالنص فى ذات المادة بإضافة العبارة التالية " الإ مايدخل فى إختصاص القضاء الجنائى بطبيعته " .
ثالثا:-  نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وسعرها.
حددت نصوص المواد من رقم (8) حتى رقم (10) من القانون نطاق سريان الضريبية، في حين حددت المادة رقم (11) ما لا يخضع من العقارات وما في حكمها للضريبة.
           تنص المادة (8) من القانون رقم (196) لسنة 2008 على أن :

" تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها ، وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد".
 وفي ضوء نص المادة (8) من القانون ، فإنه يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1- من حيث مادة بناء العقار

تسرى الضريبة أيا كان مادة بناء العقار أى سواء من الخرسانة والحديد والطوب أو من الأحجار أو من الأخشاب أو من الفولاذ أوالصاج طالما ثبت لها صفة الإلتصاق والإتصال بالحيز إتصال قرار ، بالإضافة الى الإستقرار والثبات وعدم إمكانية نقله الإ بتلفه، ولذلك تعتبر أكشاك بيع الصحف والمجلات والسجاير والحلويات من المبانى وفقا لأحكام هذا القانون.
2- من حيث الغرض المستخدم فيه العقار

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ........أياً كان الغرض الذى تستخدم فيه،أى سواء إستخدم كمسكن أو كمتجر أو كمصنع أو كمكتب أو كمعرض أو كمستشفى......الخ، لكن يجب ملاحظة أن العقارات التى تستخدم فى الأغراض التجارية والصناعية والخدمية تدخل ضمن عناصر المنشأة وتدخل قيمتها فى تكوين الربح الخاضع للضريبة ، لذلك يرى الباحث أننا أمام حالة إزدواج ضريبى مقصود من جانب المشرع ، وماهو مايجب تجنبه، لأن فى ذلك إرهاق للممول لشدة تأثير العبء الضريبى على المكلف باداء الضريبة ،خاصة إذا كان إستغلاله التجارى أو الصناعى أو الخدمى يتم بواسطته حال كونه هو نفسه مالك العقار.

3- من حيث ديمومة العقار
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية........ دائمة أو غير دائمة، فالقانون المدني إشترط  لإعتبار الشيء عقـارًا أن يكون مستقرًا بحـيزه، ثابت فيه لا يمكن نقلـه منه دون تلف، ولعـل كل ذلك ينطبـق مـع 
صفة "الدوام" المشار إليها في نص المادة (8) ، أما أن يكون العقار غير دائم، فضلاً عن عدم إتساقه مع مفهوم العقار في القانون المدني، كمن يقيم مبنى من الخشب أو الصاج لإقامة مهرجان معين لمدة شهر مثلا أو لإقامة معرض للكتاب لمدة أسابيع وبعدها يزال بتفكيكه، أو كمن يقيم مبنى من الأخشاب لغرض بيع لوازم شهر رمضان  أو ملابس العيد ، أو كمن يقيم أفران لصناعة الكنافة والقطائف خلال شهر رمضان أو السيرك ، ومثل الفنادق أو المطاعم العائمة إذا كانت تقوم برحلات في بعض الأوقات وتبقى في مراسيها في أوقات أخرى ، ومثل الأبنية التي تقيمها بعض الشركات لإقامة العاملين بها في مواقع العمل، ثم تنقلها بعد ذلك لمواقع عمل أخرى، دون تلف يذكر .

             وفى هذا الصدد يشير الباحث الى أن قصر مدة الاقامة يعوق تحديد القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة ،والتى يتم تحديدها من قبل لجان الحصر والتقدير حتى يتم إحتساب مدة اقامة المبنى بنسبتها الى سنة ، ومن ثم تكون الضريبة على المبانى المؤقتة غير فعالة وغير منتجة ، لذا يؤكد الباحث أن العقار المؤقت غير الدائم والذى تقل مدة اقامته عن سنة ، يجب ألا يخضع للضريبة سواء إستغله صاحبه بنفسه أم بواسطة غيره بتأجيره فعلا.
4- من حيث مكان تشييد العقار
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية........ مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء،فالأصل أن تشيد العقارات فوق الارض ، ومع ذلك فيمكن أن تبنى تحت الارض مثل الأنفاق والجراجات والبدروم ، ليس هذا فقط ، بل أن المشرع إعتبر أن أى مبنى يكون ثابتا على سطح الماء كالعوامات الثابتة غير المتحركة أو تحت الماء كالغواصات الثابتة غير المتحركة ،وأيا كان مادة بنائها ، بمثابة عقارات مبنية على الرغم من فقدانها لخاصية الإلتصاق بالأرض وإتصالها بحيز مكانى إتصال قرار . 
           وبناء عليه يرى الباحث أن إذا كانت العوامة غير ثابتة بل متحركة بحسب طبيعة إستخدامها مثل المراكب النيلية ، فإنها لاتدخل تحت مفهوم النص حتى وإن طالت أوقات إنتظارها مثل المراكب التى تعمل فى موسم الصيف وتسكن على سطح الماء خلال فصل الشتاء.
5- من حيث إشغال العقار
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية........ مشغولة بعوض أو بغير عوض، ويمكن تفهم حكمة النص على أن الضريبة تفرض سواء كان العقار مشغولا بعوض أو بغير عوض، بمعنى أن العقار يخضع للضريبة سواء تنازل مالكه عن منفعته للغير بمقابل كالإيجار ، أو تنازل عن منفعته للغير بغير مقابل على سبيل الضيافة مثلا، بل أدخل المشرع ضمن الحالة الأخيرة إستخدام مالك العقار لعقاره كسكن له ولاسرته ،غير أن ذلك – في رأى الباحث – لم يكن ليمتد ليشمل سكن صاحب العقار نفسه ، لأن فكرة العوض ذاتها مستبعدة من الأساس.فضلا عن أن فرض هذه الضريبة على عقار لم يتحقق منه دخل بالفعل يصيبها بعوار عدم الدستورية ،لذا يجب على المشرع سرعة المبادرة فى تعديل أحكام هذه المادة ، وقصر فرض الضريبة على الوحدات التى تحقق دخلا بالفعل بتأجيرها  للغير، ويدخل فيها شغل الغير للوحدة بدون مقابل على سبيل الضياقة مثلا خوفا من مظنة التهرب ، بدلا من الحكم بعدم دستورية هذا القانون أو بعض مواده الاساسية، إذ القانون قد أخذ بمعيار مزدوج فى فرض هذه الضريبة إذ فرضها مرة على رأس المال، ومرة أخرى على الدخل المتحقق من رأس المال .
6- من حيث إتمام العقار
من المادة (8) من القانون تبين خضوع العقارات التامة وغير المشغولة أو مشغولة على غير إتمام للضريبة ، وفى هذا الصدد فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة، فإن الأمر قد يحتاج إلى معيار منضبط لمعنى "إتمام العقار حتى يبدأ سريان الضريبة (هل إدخال المرافق كالمياه والكهرباء دليل على 
إتمام العقار، أم أن التشطيب الداخلي هو المعبر فعلاً عن إتمام العقار، أم أن يكون بها باب يغلقها وأن يكون فيها حمام،... .. وما إلى ذلك  ،  كما أن صفة "غير المشغولة" تحتاج إلى تدقيق وتمييز، وإذا ما رجعنا إلى القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، لتبين أنه كان ينص على أنه إذا ما خلا العقار من السكنى لمدة ثلاثة شهور متوالية، ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الإنتفاع، فإن الضريبة ترفع عنه.
               لذا يرى الباحث ضرورة التفرقة قى المعاملة الضريبية بين وجود وحدات عقارية تامة وغير مشغولة لسبب لا يرجع إلى من شيدها ، وذلك لعدم وجود من يشتريها بعد ، أي أن عدم شغلها يرجع أساسًا إلى ظروف سوق العقارات، ووجود وحدات عقارية تامة وغير مشغولة، لأسباب عديدة ترجع في غالبها إلى أصحاب هذه العقارات الذين يلجأون الى  "تسقيع الوحدات السكنية"، ففى الحالة الاخيرة هناك إيراد مفترض – طبقًا للأحكام القضائية – تنازل صاحبه عنه، ولا يجب أن يمتد ذلك ليشمل تنازل الدولة عن حقها في الضريبة العقارية، وهي وجهة نظر جديرة بالاحترام والإهتمام، أما في الحالة الأولى، فلعل الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل فرض الضريبة  .

        وهنا ويشير الباحث أنه إذا كان فرض الضريبة على الإيراد الفعلى للوحدات المؤجرة أمراً واجباً فان خضوع الوحدات غير المشغولة والتى لا تدر أى دخل أو إيراد للضريبة العقارية يخرج عن كونها ضريبة إيرادية لتكون ضريبة على الثروة ، وان فرض الضريبة على الثروة (الملكية الخاصة) يعتبر مصادرة للثروة ورأس المال فى الأجل الطويل من ناحية ، وأمر يتنافى مع أحكام الدستور من ناحية أخرى ، لذا يؤكد الباحث على ضرورة أن يقتصر فرض الضريبة على الإيرادات الفعلية للوحدات المؤجرة ، أى التى تدر عائداً فعليا فقط، ولا تفرض على الأماكن غير المشغولة، ويتعين تعديل نص المادة (8) من القانون لتحقيق ذلك.
       ومما تجدر الاشارة اليه فى نص المادة 8 من القانون تبين خضوع العقارات ........ أو مشغولة على غير إتمام للضريبة ،اذ قد يشغل العقار على غير إتمام لحاجة صاحبه اليه ، وعدم قدرته على إتمامه ، كمن يقيم فى وحدة شيدها من الطوب اللبن ويكتفى بتركيب النوافذ والابواب الخارجية فقط ، وربما بدون مياه أو كهرباء لضيق ذات اليد ورغم ذلك يخضع للضريبة ، وهنا يثار التساؤل أين العدالة الضريبية والاجتماعية التى يكفلها الدستور؟ .
7- من حيث الموقع الجغرافى للعقار والغرض منه
طبقا للفقرة الاخيرة من نص المادة (8) من  القانون "وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد"، مما جعل الدولة كلها كردونًا واحدًا.، وهو مايعنى  أن جميع العقارات المبنية ومافى حكمها أيا كان موقعها الجغرافى داخل الكردون أو خارج الكردون ، أى سواء فى المدن أو القرى او النجوع أو الكفور، فى المزارع  والحقول ، وسواء بنى العقار بترخيص أو بدون ، وسواء أكان معد للسكن او لغير السكن ، إذ أن عموم النص يقضى الى هذه النتيجة غير المنطقية الأمر الذى أصبح معه المواطن البسيط ينظر الى المشرع الذى يمثله فى البرلمان نظرة شك بسبب هذه الصياغة التشريعية الضعيفة ،والتى لم تراع إهدار أكثر من نصف ماينتظر تحصيله من هذه الضريبة فى الإنفاق على لجان الحصر والتقدير والطعون المنصوص عليها فى هذا القانون .

          لذلك يؤكد  الباحث على أنه وحتى لو أمكن حصر جميع هذه العقارات في جميع أنحاء البلاد، فإن إعمال مبدأ "الأهمية النسبية" وكذلك قاعدة "اقتصادية الضريبة" يبدو ضروريًا وعمليًا، وبناء عليه من الضرورى إعادة صياغة أحكام هذا القانون من حيث تحديد المبانى المنتجة التى تخضع للضريبة ،وقصر تطبيق أحكام هذا القانون على المدن فقط دون القرى وما دونها.
وتنص المادة (9) من القانون على أن :

يعتبر فى حكم العقارات المبنية مايلى :

1- العقارات المخصصة لإدارة وإستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الإلتزام أو الترخيص بالإستغلال أو بنظام حق الإنتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص. 
2-  الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة.
5- التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
     طبقا للمادة رقم (9/أ )من القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية ،ومن ثم تخضع للضريبة ، العقارات المخصصة لإدارة وإستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الإلتزام أو الترخيص بالإستغلال أو بنظام حق الإنتفاع ، ويتساءل الباحث هنا كيف يكون العقار مبنى بالفعل  وتقرر المادة رقم (9/أ) بان يعتبر فى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة .....؟ فهى عقارات مبنية بالفعل ، اما مايعتبر فى حكم العقار المبنى فهو ليس بعقار مبنى بطبيعته كما جاء بالبندين ( ب، ج) من ذات المادة ، وهو مايعكس سوء الصياغة ، وفى هذا الصدد أوضح البعض(
) أن نص الفقرة الاولى من المادة (9) ينطبق على حالات الاستغلال بنظام B.O.T، وان الضريبة هنا يجب اعتبارها ضمن تكاليف التشغيل قبل توزيع الفائض بين المؤجر والمستأجر وبذلك يقع عبء على الطرفين بنسبة حقه فى الفائض. 
طبقا للمادة رقم (9/ب )من القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية ، الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، وهذا يعنى أن الأراضى الفضاء فى المدن او القرى او أى كتل سكنية إذا استغلت أيا كان نوع الإ ستغلال وذلك حتى ولو بدون مقابل ، لأن النص جاء مطلقا ولم يتضمن فكرة المقابل، مع انه كان يجب ،ن يكون الإستغلال بمقابل حتى تعتبر فى حكم العقارات المبنية، ومن ثم تخضع للضريبة ، ولكن المشكلة تكمن عندما يكون صاحب العقار تاركا قطعة ارض فضاء ملحقة بمنزله كحديقة خاصة او لمبيت سيارته ، فهل تعد فى حكم العقار المبنى وتخضع للضريبة؟  الإجابة فى ضوء هذا النص المطلق تخضع للضريبة ، وهذا شىء غريب ، ولكن ومالغرابة اذا كان الفرد يدفع ضريبة عن مسكنه الخاص ؟ ومما لاشك فيه ان العدالة الاجتماعية تئن من سطوة هذا القانون.

      وبالرجوع الى اللائحة التنفيذية وهى بصدد الحالات التى يتعين تقديم الإقرار الضريبى من المكلف بالضريبة ، نلاحظ أن نص اللائحة فى البند رقم (5/هـ ) منها قد ركز على شرط المقابل- الأراضى الفضاء المستغلة مقابل أجر أو نفع- والسؤال هل يجوز لنص اللائحة أن يخالف نص القانون أو يضيف إليه ، لان النص اللائحى قد أضاف شرط المقابل لتطبيق الحكم الوارد فى المادة رقم  (9/ب ) ، وهو ماكان يتعين أن يتضمنه نص القانون ذاته حتى يستقيم التشريع من ناحية ، وإسوة بالفقرة (ج) من ذات المادة من ناحية اخرى، وبناء عليه يؤكد الباحث على ضرورة أن يكون إستغلال الأرض الفضاء بمقابل حتى تعتبر فى حكم العقارات المبنية، فتخضع للضريبة.
ولعل إخضاع الأراضي الفضاء المستغلة الملحقة بالمباني لا تثير نزاعًا ضريبيًا، رغم أنها تتناول أراضي وليس عقارات مبنية، وإن كان إلحاقها بالمباني يقلل كثيرًا من الشبهات حولها ،  وفى هذا الصدد  يتفق الباحث مع ماأشار اليه البعض(
) أن إعتبار الأراضى الفضاء المستغلة فى حكم العقارات المبنية إذا كانت مستقلة عن المبانى ليس مفهوما والتى قد تثير لبسًا حول مدى اندراجها ضمن معنى "العقارات المبنيـة" التي يتنـاولها القانـون ، كما أن هذا التوسع لا يتسق مع مضمـون هذه 
الضريبة ونطاق الخضوع لها، إذ أنها تتعامل مع العقارات المبنية، أما الأراضى الفضاء فشىء آخر.
ولمعالجة هذا الإنتقاد يتعين تعديل نص المادة (ب) من المادة (9) من القانون رقم 196 لسنة 2008 ليصبح كما يلى : يعتبر فى حكم المادة العقارات المبنية : الأراضى الفضاء المستغلة والتى تغل دخلا  بطريقة دورية متجددة ، ولفترة غير محددة ، سواء كانت ملحقة بالمبانى ، أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
          طبقا للمادة رقم (9/ج ) من القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية ، ومن ثم يخضع للضريبة على العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، مثل تركيبات الإعلانات او شبكات تقوية المحمول وكذا أى تركيبات تكون على واجهات العقارات كالإعلانات ، تعد فى حكم العقارات المبنية من حيث الخضوع للضريبة، ويشير الباحث هنا أن التركيبات الموجودة على واجهات المحال بغرض الإعلان عن ذات المحال أو عن بضائعها ، وكذا الإعلانات فى صورها كالكتابة على الجدران فى واجهات العقارات مما لايعد تركيبات،  وكذلك أطباق الدش الموجودة على أسطح العقارات لاتدخل فى نطاق سريان الضريبة لإنتفاء شرط أن بكون التركيب بمقابل يحصل عليه صاحب العقار. 
       تنص المادة (10) من القانون رقم (196) لسنة 2008 على أن: " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك".
          ويشير الباحث الى أن هذا النص ليس سوى توسع لم يكن له ما يبرره ، حيث أنه لما كان القانون يسرى على جميع العقارات المبنية ومافى حكمها فى جميع أنحاء البلاد  (المادة 8) ، فان العقارات المبنية التى تقام على أرض زراعية  تدخل فى تطبيق هذا القانون ، ولايحتاج الأمر مادة مخصصة لذلك ، خاصة أن أغلب العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية لن تشغل بمقابل منفصل عن إستغلال الأراضى الزراعية ، علاوة على الصعوبة فى تقدير قيمتها ، كما أنه فى الواقع لن يكون هناك عقار على أرض زراعية يزيد عن الحدود التى تطلبها القانون لإخضاع العقار للضريبة ، فضلا عن أن المشرع ذاته عاد فى المادة (18) بند (ح) ليقرر إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة وخدمة الأراضى الزراعية المحيطة بها من الضريبة"  مثل حظائر المواشى أو المخازن أو منازل المزارعين ، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيما ورد بالمادة (10) من القانون.

وعلى ذلك ومنعا لحدوث الازدواج الضريبى بين الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الاطيان الزراعية جاء حكم المادة(10) من القانون ليقرر أن الضريبة على العقارات المبنية من حيث المبدأ تسرى على العقارات المبنية على اراضى زراعية ، على أنه فى هذه الحالة ترفع ضريبة الاطيان الزراعية عن الأراضى المقامة عليها تلك العقارات المبنية وذلك إعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته.
            تنص المادة (11) من القانون رقم (196) لسنة 2008 على أن:”لاتخضع للضريبة :
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الإعتبارية.
ب-- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الإستيلاء  الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها".

د- الأحواش ومبانى الجبانات .( بند جديد أضيف بالمادة الثالثة بالقانون 117 لسنة 2014).
يتضح للباحث من الدراسة المتأنية  لهذه المادة مايلى:
           أن المشرع حدد ثلاثة أنواع من العقارات بحسب ماخصصت له لاتخضع للضريبة، هذا فضلا عن البند الرابع الذى أضيف بموجب القانون 117 لسنة 2014 ، مع أن الأصل أن يكون الحكم هو الإعفاء من الضريبة وليس عدم الخضوع ،لأن لكل منهما دلالته ومعناه المغاير للأخر، حيث ورد فى المادتين (8)، (9) من القانون من خضوع جميع العقارات فى جميع انحاء البلاد للضريبة ،ثم أتى المشرع فى المادة رقم (18) من ذات القانون ليقرر إعفاء أنواع معينة ومحددة على سبيل الحصر من الضريبة وبشروط خاصة ، ولذلك كان يتعين أن يرد حكم المادة رقم (11 ) من القانون ضمن أحكام المادة رقم 18 الخاصة بالإعفاءات ، ومن ثم فإن لفظ عدم الخضوع الوارد فى المادة (11) قد ورد فى غير محله لتعارضه مع نص المادتين 8، 9 من القانون، وربما يرجع إستخدام لفظ عدم الخضوع بدلا من الإعفاء إلى تجنيب أصحاب تلك العقارات تقديم إقرارات الحصر الضريبى عنها.
-طبقا  لنص المادة ( 11/أ ) من القانون  فإنه لايخضع للضريبة  العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة ملكية خاصة، وعدم الخضوع هنا يرجع لصفة فى المالك وهو الدولة  لا فى العقار.
- طبقا  لنص المادة ( 11/ب ) من القانون فإنه لايخضع للضريبة  كافة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد بغض النظر ايضا عن الجهة التابع لها المبنى أوالمنظمة له او المالكة له،  اذ عدم الخضوع يرتبط بالغرض الذى يستخدم فيه العفار وهو اقامة الشعائر الدينية ، لكن فى بعض الاحيان قد يلحق بهذه الأبنية مستوصف طبى يقدم خدمات طبية بسعر رمزى لأهل المنطقة المحيطة بها، وطبقا لصريح النص تخضع للضريبة لأنها لاتدخل ضمن التخصيص لأقامة الشعائر الدينبة،  ومع ذلك جاء المشرع فى المادة (18 ) والخاصة بالإعفاءات بإعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات من الضريبة ، وهنا يكمن سوء الصياغة اذ المبنى الواحد فى جزء منه لايخضع للضريبة وفى الجزء الاخر يعفى منها بنص أخر.
- كما لاتخضع للضريبة الأبنية المخصصة لتعليم الدين أيا كان هذا الدين ، فالامر لايتعلق باماكن العبادة او إقامة الشعائر ، ولكن يتعلق باماكن تعليم الدين وسواء اكان التعليم بمقابل او بدون ، ومن ثم فان النص لايشمل المبانى المخصصة لتعليم العلوم الاخرى حتى ولو مملوكة لطوائف دينية.
-طبقا  لنص المادة (11/ج) من القانون فإنه لايخضع للضريبة  العقار المبنى المنزوعة ملكيته الخاصة للمنفعة العامة إعتبارا من تاريخ النزع وذلك للصفة الجديدة فى مالك العفار وهو الدولة.
- طبقا  لنص المادة (11/د) من القانون والمضافة بالقانون 117 لسنة 2014 فإنه لايخضع للضريبة الأحواش ومباني الجبانات، علما أن  المعاملة الضريبية "لها قد تراوحت بين الإعفاء (عند صدور القانون) طبقًا لأحكام المادة 18 منه مما كان يعني خضوعها لإجراءات الحصر والتقدير وإمكانية سريان الضريبة عليها عند زوال أسباب الإعفاء، ... وما إلى ذلك، وعدم الخضوع مع صدور تعديلات 2014 طبقًا لأحكام المادة 11 من القانون بعد تعديله بما يرفع عنها كافة الإجراءات المشار إليها، مما يعد وضعًا أفضل كان ينبغي التنبه إليه من البداية.
      تنص المادة (12) من القانون رقم (196) لسنة 2008 على أن :

" يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد إستبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن و (32%) بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بآداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.  ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".
   وتتلخص إنتقادات هذه المادة فى الآتى (
) :
أ-  لم يفرق القانون فى تحديد سعر الضريبة(10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية) بين الأماكن المستعملة فى أغراض السكن والأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن . 
2- إن عبارة " ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون" قد جاءت فى غير محلها ، وكان الأولى أن يحيل المشرع ذلك إلى اللائحة التنفيذية لبيان أساليب وإجراءات تحديد القيمة الإيجارية.
ج- عمد المشرع عند تحديده سعر الضريبة بواقع (10%) من صافى القيمة الإيجارية السنوية إلى أن                     يسرى على كافة العقارات المبنية أيا كان موقعها ، فتتساوى فى ذلك المناطق الشعبية العشوائية مع المنتجعات السياحية ، ودون التفرقة بين الوحدات المخصصة للسكن  والمخصصة لغيرالسكن.
د-  إن سعر الضريبة الذى أقره المشرع يزيد عن أكثر من الضعف فى الأسعار المطبقة فى دول العالم ،           حيث يتراوح سعر الضريبة العقارية ما بين (1%) و (5%).
ولعلاج هذه الإنتقادات يقترح البعض (
)  مايلى:

· ضرورة إختلاف السعر الضريبى بإختلاف تقسيمات أغراض العقارات المبنية، مع مراعاة إنخفاض سعر الضريبة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن،بحيث يتم تعديل سعر الضريبة الواردة بالمادة (12) من القانون ، ليصبح سعرا تصاعدياً، يبدأ من (2%) ليرتفع إلى (8%) بالنسبة للإسكان الفاخر، مع إرتفاع السعر ليصل إلى (10%) بالنسبة للإسكان فوق الفاخر، أما بالنسبة للقصور والفيلات الفاخرة، فإن سعر الضريبة يجب ألا يقل عن (15%).
· إقرار أسعار ضريبة للمنشآت التجارية والصناعية، تختلف بإختلاف الموقع والنشاط، بحيث لا يتجاوز سعر الضريبة (6%) على المنشآت التجارية و (8%) على المنشآت الصناعية.
رابعا :   الحصر والتقدير والطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
تنص المادة (13) من القانون على أن : " تنشأ في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية...... (المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون) .
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار، وأحد المكلفين بآداء الضريبة فى نطاق إختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الإختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق إختصاص كل منها.
وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، فيكون إختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح إتحاد الصناعات، أو إتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به إتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة في مجال النشاط.

ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانى والمناجم والمحاجر ، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا إسترشادياً يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الإتفاق عليها".
يتضح للباحث من الدراسة المتأنية  لهذه المادة مايلى:
· المشرع وليس اللائحة التنفيذية للقانون هو المنوط به دستوريا تحديد القيمة الايجارية التى تتخذ أساسا لربط الضريبة أو وضع أسس تقدير تلك القيمة تفصيلا، فالمشرع قد تخلى عن تحديد الوعاء بمعرفته بنصوص قانونية قاطعة يملؤها اليقين والوضوح، الى لجان حكومية (السلطة التنفيذية) مهمتها تحديد وعاء الضريبة من خلال تحديد القيمة الايجارية للعقارات المبنية ومافى حكمها ، وبذلك يكون النصوص الواردة بشأن لجان الحصر والتقدير فاقدة لشرعيها الدستورية ، الأمر الذى يتعين معه على المشرع سرعة المبادرة لتعديل تلك الأوضاع الخاطئة، حتى لايظل النص التشريعى فاقدا لشرعيته الدستورية.
· كان يفضل ضمانا للحيدة ألا تكون رئاسة اللجنة لمندوب مصلحة الضرائب العقارية ، لأنه غالبا مايكون متشددا لصالح المصلحة ولو على حساب العدالة الإجتماعية والضريبية التى غابت عن هذا القانون الضريبى ، كما أنه ليس فنيا فى التقدير، وحتى لايخرج مندوب المصلحة عن إختصاصه الأصيل وهو ربط وتحصيل الضريبة.
· كان القانون وقت صدوره-  قبل تعديل تشكيل اللجنة بالقانون 117 لسنة 2014-أن يكون تشكيل اللجنة مندوب من المصلحة ومندوب من كل من وزارتى المالية والإسكان ، ويؤيد الباحث ضرورة وجود مندوب من وزارة الإسكان ضمن تشكيل اللجنة، وليس هناك حاجة لمندوب وزارة المالية 
-خاصة وأن مندوب المصلحة ايضا من وزارة المالية - يكون مختصا لدرايته بالعمل الفنى لاعمال التشييد والبناء، وذلك كمرحلة مبدئية لحين تضم اللجنة خبير فى التقييم العقارى تكون مهمته تحديد القيمة الملائمة للعقار للأغراض الضريبية.
· اما عن اختيار المكلف المرشح من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وكان يفضل ان يتم الترشيح من ذات المجلس على مستوى كل مأمورية ضرائب عقارية فرعية حتى يكون التمثيل واقعيا، فكل مكلف أدرى بمنطقته ومستوى الأسكان والأسعار فيـــــها ، وهو ماأتمنى أن يتداركه المشرع.
· ضرورة الفصل بين عملية الحصر والتقدير معا فكل منهما له طبيعة خاصة فان تشكيل لجنة واحدة تقوم بالعمليتين معا هو امر يتطلب جهدا ووقتا كبيرا يؤثر كل منهما على الاخر (
)..
· لاشك أن عمليات الحصر والتقدير الشاملة هذه ستكون مرهقة ومكلفة عند إجرائها لأول مرة ، وبعدها بعد ذلك ستكون أقل إرهاقا عند إعادة التقدير، إذ الحصر يكون لما هو مستحدث من العقارات أو لما زال عنها سبب الإعفاء أو سبب رفع الضريبة أو إنتهت علاقتها الإيجارية وفقا لقوانين الإيجار القديم.
· إن الإرهاق والتكاليف أيضا تأتى من الحصر الشامل لكافة العقارات ومافى حكمها مهما كانت قيمتها وأيا كان الغرض منها كحظائر المواشى للمزارع البسيط وعشش الطيور المنزلية ومافى مستواها وماأكثرها ، وهذه الحالات يتعين الترفع عنها لتصبح الضريبة منتجة.
· حدد المشرع فى المادة (13) من القانون  ثلاثة أسس فقط  تؤخذ فى الإعتبار عند تقدير القيمة الايجارية ،وهى مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى توضحه اللائحة التنفيذية تفصيلا،  لكن أين تاريخ البناء ؟ وأين نصيب الوحدة فى الأرض، سعر المتر قبل التشطيب أم بعده، مستوى التشطيب ، كلها إعتبارات غاية فى الأهمية لما لها من أثر بالغ فى تقدير قيمة العقار ، ومن ثم قيمته الايجارية وبالتالى فى عبء الضريبة الذى سيتحمله المكلف،  لذلك كان يتعين على المشرع أن ينص على ذلك صراحة ضمن أسس التقدير ،إ كما أن التفصيلات التى تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون كان يتعين أن يتضمنها القانون لإرتباطها الوثيق بتحديد الوعاء وهو إختصاص أصيل للمشرع لايجوز له التفريط فيه بالتفويض السلطة التنفيذية (لجان الحصر والتقدير) فى تحديده.
· كل ما أمكن التوصل إليه من الإطلاع على الجداول المرفقة بالقانون والواردة باللائحة التنفيذية، - هذه الجداول إسترشادية ولا يمكن الإعتداد بها، لأنها  لم ترد أصلا فى صلب القانون.-أن تحديد القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، يتم على أساس أن القيمة الرأسمالية تقدر بنسبة 60% من القيمة السوقية دون توضيح لأي أساس تم استخدامه في التوصل إلى هذه النسبة، ومدى ملاءمة هذه النسبة لكافة أنواع العقارات في كافة الأنحاء والمناطق المختلفة بالدولة، وصولاً إلى القيمة الإيجارية، يتم التوصل إلى صافي القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أيضًا بعد استبعاد مقابل "جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة". حكميًا بنسبة 30% من القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن.،وكالعادة لم يرد شيء بالقانون يوضح أساس تحديد نسبة المصروفات، ولا مدى كفاية الفرق (2%) بين مصروفات الوحدات السكنية وغير السكنية، ولا مدى مراعاة وجود فوائد تمويل العقارات (وهو أمر شائع في هذا المجال) من عدمه.
· تحديد  الضريبة  العقارية المستحقة بالإعتماد على منهج القيمة السوقية يجعلها ضريبة على رأس المال، وليس ضريبة على الدخل الناتج من العقار، الأمر الذى يحكم بعدم دستوريتها(
).
· قد يؤدى تطبيق القانون الى مشكلات تحاسب ضريبى بين شركات الاستثمار العقارى ومصلحة الضرائب العقارية فى ظل بنود إالتزام هذه الشركات بسداد الضريبة عن الوحدات السكنية التى بحوزتها ولم يتم تسويقها ، كما لم يوضح القانون المعاملة الضريبية للوحدات السكنية التى  يتم التعاقد عليها مع المشتري ولم يتم تسليمها بعد (
)، ويقترح الباحث إلزام شركات الاستثمار العقارى بسداد الضريبة العقارية على هذه الوحدات ، للقضاء على مايعرف بتسقيع الوحدات من خلال الإحتفاظ بها دون تسويقها بغرض الإستفادة من فارق أسعار إرتفاع العقارات خاصة.
· لم يتضح مدى إمكانية إستنزال الأقساط غير المسددة (إن وجدت) من القيمة السوقية المقدرة، ولا كيف يتم حسابها إن تقرر خصمها، هل على أساس القيمة الحالية مثلاً ؟ وبأي معدل خصم؟.
· شهدت مصر فى الأونة الاخيرة تزايدا ملحوظا فى نشاطا بيع الوحدات النشاط العقارية بنظام إقتسام الوقت سواء من حيث حجم النشاط أو عدد عقود وحدات المشاركة بالوقت خاصة فى شرم الشيخ والغردقة ، ولم يرد بالقانون من المكلف بسداد الضريبة على العقارات المباعة بنظام إقتسام الوقت، مما قد يثير بعض مشكلات التحاسب الضريبى ، نظرا لأن طبيعة هذا النشاط تنطوى على بيع المنفعة من العقار بحسب الوقت ،ويقترح الباحث أن الشركة التى تملك وتدير العقارات المباعة بهذا النظام هى المكلفة بأداء الضريبة العقارية نظرا لتعدد المشترين للمنفعة خلال السنة الضريبية.
· على خلاف كل التشريعات الضريبية التي سبقت القانون الحالي، فإن تحديد وعاء الضريبة أصبح حاليًا يبدأ بتقدير القيمة السوقية للوحدة، وهو أساس يستخدم لأول مرة فى الضريبة على العقارات المبنية، دون توضيح مفهومها بالضبط سواء في القانون أو لائحته التنفيذية، مما قد يستلزم إعادة النظر في مدى ملاءمة وسلامة المنهج الجديد للقانون 196 لسنة 2008 بالبدء بتقدير القيمة السوقية نظرا لصعوبة التوصل إلى "القيمة السوقية العادلة" التي يمكن البدء بها في تحديد وعاء الضريبة العقارية،. مما قد يؤدي إلى صعوبات تحاسب ضريبي لا يستهان بها ، لذا يؤكد الباحث 
على  ضرورة إدراج مفهوم كل من مفهوم "القيمة السوقية"، و"القيمة الرأسمالية" ضمن العبارات والألفاظ التي وردت في المادة رقم (1) من القانون، والمادة رقم (1) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 493 لسنة 2009.
· يتعين ألا تكون الضريبة على العقارات المبنية مرتبطة بسعر السوق للعقار، خاصة وأن أسعار مواد البناء وأسعار الأراضى إرتفعت خلال السنتين الأخيرتين إرتفاعاً كبيراً، وبالتالى إرتفعت أسعار العقارات، وتقضى إعتبارات العدالة الضريبية ألا يترك الأمر إلى لجنة تقدير، مما يؤدى إلى العديد من المشكلات عند التحاسب الضريبى(
).
·  يجب وجود نص فى التشريع يعترف بإعادة التقدير بالإنخفاض فى حالة إتجاه اسعار العقارات فى فترات الركود الى الانخفاض وذلك فى حالة الإصرار على جعل القيمة السوقية للعقارات معيارا للمحاسبة على الضريبة العقارية (
).
         ولعلاج هذه الإنتقادات يقترح الباحث: 
1- يمكن حصر العقارات المبنية ببسر وبدون تكاليف وذلك بالنص على ألا يتم توصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى لأى وحدة من وحدات العقار ايا كان الغرض منه وبأسماء أصحابها إلا بخطاب صادر من مامورية الضرائب العقارية المختصة التى يقع فى دائرتها العقار بعد إثبات بيانات كل وحدة لدى المامورية ثم الإستعانة بتراخيص البناء بالنسبة للمساحات ، وترفع المساحة على الواقع لكل وحدة ليس لها رخصة كحظائر تربية الدواجن وتفريخها أليا وحظائر تربية الماشية والدواب بعيدا عن أغراض الزراعة ، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
2- إعادة النظر فى تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالى :
· العقارات غير المؤجرة ، يدفع عنها رسم تنمية لموارد الدولة لحين تأجيرها ، فتربط عليها الضريبة وفقا لقيمتها الإيجارية الحقيقية وفقا لمجموعة من المحددات ومباشرة دون الاعتماد على القيمة السوقية أو القيمة الرأسمالية منعا للخلط والإلتباس فى معانى المصطلحات المحاسبية وفى إطار المعايير المحاسبية المصرية.
· أما العقارات المؤجرة ، يتم تقدير القيمة الإيجارية على أساس الأجرة الواردة فى عقود الإيجار شريطة أن تكون العقود خالية من شبهه الصورية أو المجاملة مع  مراعاة التغيرات التى تحدث عليها خلال السنة، على أن يهتم المشرع بتاريخ بناء العقار حيث يمكن عمل نسب تخفيض فى الضريبة على العقار منذ إنشائه وربط الضريبة عليه، حيث يتم استهلاكه خلال عمره الافتراضى أسوة بما يتم عند حساب الضرائب الجمركية.
5-   التأكيد على وضع جدول واضح المعالم للقيمة التقديرية الإيجارية والضريبة المربوطة ، وفقاً لأسس واضحة ومعايير متوازنة فى صلب القانون، مع وضع حد أقصى للقيمة التقديرية الإيجارية، بحيث لا تتجاوز معدل التضخم السائد فى تاريخ التقدير، طبقاً للمعلومات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية.
تنص المادة (14) من القانون على أن :

" على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم الى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد التالية: 
1- فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التى يملكها أو ينتفع بها.
2- فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ماياتى :
1- العقارات المستجدة.      
2- الاجزاء التى أضيفت  الى عقارات سبق حصرها.
3 -العقارات التى حدثت  فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية إستعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا ملموسا.
4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار."
          تنص المادة (15) من القانون والتى عدلت بالقانون رقم 103 لسنة 2012 ،والمعدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2014،على أن : "يجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللأئحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير إستحقاق الضريبة عليه . "
           يتضح للباحث من الدراسة المتأنية  لهاتين المادتين مايلى:
· هناك تناقض بين نصوص القانون، فى حين أن الفقرة (4) من البند (ب) من المادة (14) تلزم المكلف بتقديم إقراره الضريبى عن العقارات المعفاة والتى زال عنها سبب الاعفاء والموضحة فى المادة (18) فى خلال ذات السنة التى زال عنها سبب الإعفاء وحتى شهر ديسمبر فى نفس السنة ، نجد أن المادة رقم (18) تنص  على أنه وإذا زال عنه سبب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقراره الضريبى للمامورية الواقع فى دائرتها العقار ، خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة إعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه ، أليس فى هذا تناقض يستوجب من المشرع التدخل لإزالته ، لتحقيق التوافق والإنسجام بين نصوص القانون ، ويمكن أن يكون هذا التدخل إما بالنص على إعتبار ماورد بالمادة (14) هو الأصل ، أو بالغاء الفقرة (4) م البند (ب) من المادة (14) لأنها تكرار لما ورد بالمادة (18) وذلك حتى تستقيم الصياغة لنصوص القانون.
· إن المشرع فى الفقرة (4) من البند (ب) من المادة (14) استخدم لفظ " العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء" فاذا كنا قد فهمنا معنى العقارات ، فكيف لنا ان نفهم معنى الأراضى الفضاء المستقلة عنها  والتى زال عنها سبب الإعفاء ، وأين الاراضى الفضاء الملحقة بها ....؟ولما كان القانون قد إعتبر اللأراضى الفضاء المستغلة فى حكم العقارات المبنية سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة (المادة 9  من القانون)، والسؤال لماذا استخدم المشرع لفظ الأعفاء للأراضى الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية دون الملحقة بها ... ؟ وبالطبع هذا خطأ فى الصياغة يستوجب تداركه فى أول تعديل للقانون، وعلى ذلك وبإعتبار أن الأراضى الفضاء المستغلة تأخد حكم العقارات المبنية وليست معفاة، فكان يتعين على المشرع أن يفرد بندا مستقلا لتلك الأراضى الفضاء حينما يسرى عليها القانون وذلك بإستغلالها ، ومن ثم يكون على المكلف بالضريبة التقدم بإقراره الضريبى عنها للمأمورية المختصة خلال ذات السنة التى إستغلت فيها وحتى نهاية ديسمبر من نفس السنة.
· أضافت اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة (5) منها حالتين أخريين بالاضافة الى ماذكر فى المادة (14) من القانون ضمن الحالات التى يلتزم فيها المكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار فى حالة الحصر السنوى وهما الأراضى الفضاء المستغلة مقابل أجر أو نفع ، وايضا يلتزم مالكو الوحدات التى انقضت العلاقة الايجارية لها بإحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد 
الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
· حرصا من المشرع على وجوب العلم اليقينى بتقديرات لجان الحصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية ، لم يكتف بالإعلان العام فى مديريات الضرائب العقارية والماموريت التابعة لها ومجالس المدن والقرن والموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب،بل أنه ألزم مصلحة الضرائب العقارية من خلال مديرياتها ومأمورياتها المنتشرة فى المحافظات والمدن بإعلان المكلف بأداء الضريبة بالتقدير الخاص بعقاره إعلانا خاصا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية ، ومن ثم يكون أمامه فرصة للطعن عليها إن أراد أمام لجان الطعن المختصة وهذا مسلك محمود من المشرع.
تنص المادة (16) من القانون " للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما  التالية لتاريخ الاخطار................، ولمديرية الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة......وذلك بمذكرة يقدمها مدير الضرائب العقارية الى الوزير أو من يفوضه".
         حددت هذه المادة مدة الطعن على التقديرات للقيمة الإيجارية بستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تلك التقديرات فى الأماكن السابقة المشار اليها ، ومن ثم لايبدأ حساب تلك المدة من تاريخ علم المكلف من تاريخ الإعلان العام ، ويشير الباحث الى أن هذا الأمر غير طبيعى ،حيث يتعين إحتساب المدة من تاريخ الإخطار الخاص بكل مكلف وهو مايسمى بالعلم اليقينى الذى يتحقق بتسلم الإخطار.
تنص المادة (17) من القانون والتى تم تعديلها بالقانون 117 لسنة 2014 على أنه "تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى لجنة الطعن تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقيين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس إستشارى فى المجال الإنشائى ، أو أحد خبراء التقييم العقارى ترشحهما نقابة المهندسين................، ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ، ولايكون إنعقاد اللجنة صحيحا الإ بكامل تشكيلها وتصدر قرارتها بأغلبية الاصوات ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوفى ويكون قرارها نهائيا ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
وفي ضوء نص هذه المادة ، فإنه يمكن الإشارة إلى ما يلي:
· لجان الطعن هى الجهة المنوط بها االفصل فى الطعون المقدمة سواء من المكلف بأداء الضريبة أو من مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات المبنية والمحددة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وذلك قبل اللجوء الى القضاء الادارى، وعليها إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول عبى النموذج المعد لذلك ، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ (المادة 17 اللائحة).
· بالنسبة لتشكيل اللجنة لم يحدد القانون ولا اللائحة نوع الخبرة المطلوبة لرئيس اللجنة (هندسية أم ضريبية)،فضلا عن جعل عضوية أحد العاملين فى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار محل الطعن  ضمن التشكيل أمر طبيعى لمعرفة كل مديرية بظروف العقارات فيها، وخيرا فعل المشرع حين حدد أن يكون من التشكيل مهندس إستشارى فى مجال اإنشاءات او أحد خبراء التقييم العقارى، وكان على المشرع ان يتدارك ضرورة وجود مثل هــتذا العضـــو( مع اختلاف الأشخاص) ضمن لجنة الحصر والتقدير للإرتقاء بجودة التقديرات للقيمة الايجارية،علما بان المشرع أكد على حظر الجمع بين عضوية لجنة الحصروالتقدير ولجان الطعن، فكيف يكون الشخص ذاته فى لجنة تفصل فى منازعة محلها قرار سبق وأن شارك فى إصداره حتى لايكون خصم وحكم فى ذات الوقت.
· قصر المدة التى خلالها يجب أن تصدر لجان الطعن قرارها فى الطعن المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن و إعلان الطاعن بنتيجة الطعن سلبا أو إيجابا ، بالنظر الى كثرة الطعون المقدمة فى وقت واحد وهو ستين يوما من تاريخ إعلان التقدير. 
خامسا:  الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ورفعها .
· طبقًا لنص البند (أ) من المادة (18) من القانون  "تعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئب من أجلها "،  ويستفاد من النص أن هناك ثلاثة شروط لكى تتمتع هذه الجمعيات الخيرية بالإعفاء وهى أن يكون العقار مملوكا للجمعية  ، وأن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون ،وأن يكون العقار مخصصا لإدارة الجمعية وممارسة أغراضها.
· طبقًا لنص البند (ب) من المادة (18) من القانون بعد تعيلها يالقانون 117 لسنة 2014 يعفى من الضريبة "أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التى لاتهدف الى الربح" ، طبقا لنص المادة المذكورة تعفى من الضريبة الجهات التالية:
المؤسسات التعليمية : تعتبر معفاة من الضريبة كافة أبنية المؤسسات التعليمية غير الحكومية ايا كانت المرحلة الدراسية بما فى ذلك التعليم الأزهرى ، طالما المؤسسة التعليمية طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف (المادة 18/ب اللائحة)، وبالطبع الحكمة من الاعفاء واضحة وهى دعم تلك المؤسسات ومساعدتها على القيام برسالتها التعليمية وأستمرارها ، لكن أصحاب هذه المؤسسات فى مصر من كبار رجال الاعمال وأصحاب السلطة والنفوذ، وهذه المؤسسات وسيلة للإستثمار وتحقيق الأرباح الطائلة، وهذه المؤسسات لايدخلها إلا القادرون على مصاريفها وماأكثرهم، اليس فى هذا الاعفاء مجاملة لأصحاب تلك المؤسسات ؟ ألم يلغ الإعفاء الذى كان مقررا لتلك المؤسسات فى قانون الضريبة على الدخل على سند انها قادرة على الدفع وليست بحاجة اليه؟ فلماذا يطل علينا القانون بهذا الإعفاء هنا ؟ وأين التناسق التشريعى الواجب مراعاته عند إعداد التشريعات الضريبية.
        لذا يرى الباحث ضرورة إلغاء هذا الإعفاء المقرر لتلك المؤسسات لأنها لاتستحقه لزيادة قدراتها المالية وقدرات من يلتحقون بها ، خاصة وان القانون قد سمح بإخضاع عقارات اخرى للضريبة لايستطيع اصحابها العيش إلا بالكاد مثل حظائر الماشية وعشش الطيور ، وذلك حتى تتحقق العدالة  الاجتماعية التى يؤكد الدستور المصرى على وجوب مراعاتها .
المستشفيات والمستوصفات والمبرات: تعفى كافة الأبنية الخاصة بتلك الجهات من الضريبة طالما مرخصة من وزارة الصحة ( المادة 18/ج اللأئحة) ، ويلاحظ الباحث هنا  أن نص الاعفاء لم يشمل المراكز العلاجية كمراكز العلاج الطبيعى والتخسيس والسمنة وتأهيل المعاقين ذهنيا ومراكز السمع وغيرها ، مع أن هذه المراكز فى حاجة الى مثل هذا الإعــــفاء ، ومن ثم يؤكد الباحث على وجوب تعديل النص ليشملها بالإعفاء، ولاشك ان الحكمة من هذا الإعفاء معروفة وهى مساعدة تلك الجهات على تقديم خدماتها الصحية للمرضى الذين باتت أعداهم فى إزدياد ، وهذا واضح جدا للمستوصفات والمبرات ، لكن عند الحديث على المستشفيات ،فالامر يختلف حيث هناك المستشفيات الاستثمارية ومافى حكمها والتى يمتلكها كبار المستثمرين من الأطباء والتى باتت أسعارها فوق طاقة المرضى ، لذلك بشير الباحث الى ضرورة إلغاء الإعفاء المقرر للمستشفيات الإستثمارية ومافى مستواها فى ضوء أسعار خدماتها الصحية والإبقاء على الإعفاء للمستوصفات والمبرات التى لاتهدف أصلا للربح.
ينص البند (ج) من المادة (18) من القانون والتى تم إلغائها بموجب القانون 103 لسنة 2012 ثم تم اقرارها مرة أخرى بموجب القانون 117 لسنة 2014"تعفى من الضريبة المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم إستخدامها فى الأغراض المخصصة لها"، ولما كان النص يشمل المقار بصفة عامة ،  وبالتالى فهو يشمل المقار الرئيسية والفرعية لتلك الجهات ، لكن الغريب ان اللائحة التنفيذية للقانون حين تحدثت على الجمعيات والمنظمات العمالية ذكرت صراحة " أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات والمنظمات العمالية وتحقق ريعا وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير لاتعفى من الضريبة ، وهذا صحيح ولكن لماذا تذكر اللائحة ذلك صراحة وهو بديهى للجمعيات والمنظمات العمالية وتغفل عن ذكرة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية  ، فهل هذا مباح لها  ، ؟ وهنا يشير  الباحث ومما لاشك فيه أن الكل فى الحظر سواء.
ينص البند (د) من المادة (18) من القانون محل الدراسة  بعد تعديله بالقانون رقم (117) لسنة 2004 على  إعفاء وحدة عقارية واحدة التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسياً له وأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ، بعدما كان فى صورته الاولى قبل إجراء التعديل يعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة في أغراض السكن التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة، ورغم أن المبلغ المعفي هنا أصبح 24000جنيه، إلا أنه يلاحظ أن ذلك أصبح قاصرًا على وحدة واحدة للمكلف وهي التي يتخذها سكنًا خاصًا له ولأسرته ،وهو ما يعنى أن من يمتلك عدة وحدات سكنية لا يبلغ صافى قيمتها الإيجارية السنوية 24000 جنيه سيدفع ضريبة، بينما يعفى من الضريبة من يمتلك وحدة سكنية واحدة يبلغ صافى قيمتها الإيجارية السنوية 24000 جنيه. ولاشك أن هذا يتنافى مع العدالة الضريبية الواجب الأخذ بها فليس من المنطقي أن يدفع الممول إيجاراً للدولة للمسكن الذي يقيم فيه مع أسرته كضريبة عقارية  ، الأمر الذى يقتضى تعديل البند (د) من المادة (18) من القانون رقم (117) لسنة 2014 لينص على أن : " تعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة".
إن الإعفاء من مبلغ 24000 جنيه سنويا ( وهو مبلغ مقطوع ) للوحدة السكنية المستغلة – فى أغراض السكنى كان يتعين النص على وجوب إعادة النظر فيه كل خمس سنوات إسوة بإعادة النظر فى القيمة الايجارية وإلا سيفقد هذا الإعفاء أهميته إذا ما تم زيادة القيمة الايجارية السنوية بنسبة 30% ، 45% كل خمس سنوات وثبات مبلغ الإعفاء. أم أن القيمة الايجارية ستزيد دون أن يزيد معها حدود الإعفاء في ظل سريان حالة التضخم وتوالي انخفاض القوة الشرائية للنقود؟  فضلا عن أن ربط الإعفاء بالقيمة السوقية يعنى أن جميع العقارات المعفاة الآن ستخرج من دائرة الإعفاء بعد سنوات قليلة من إعادة التقدير.
طبقًا لنص البند (هـ) من المادة (18) من القانون (بعد تعديل 2014) فإن "كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة".ولعل هذا الاعفاء المستحدث يحقق – بشكل كبير – إقتصادية الضريبة لإستبعاد أعداد كبيرة من الوحدات الصغيرة كالأكشاك وغيرها عند التحاسب الضريبي.
طبقًا لنص البند (و) من المادة (18) من القانون يعفى من الضريبة " أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها " ، واشترطت اللائحة فى ( المادة 18 / و) أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى والرياضى ، مع ملاحظة أن العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير  فلاتعفى من الضريبة ، لانها تخرج بذلك عن الغرض من الإعفاء وهو تشجيع النشاط الشبابى والرياضى الى غرض أخر وهو تحقيق الربح .
طبقًا لمفاد البند (ز) من المادة (18) من القانون يعفى من الضريبة  العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية مثل السفارات والقنصليات  والمفوضبات والملحقيات بشرط المعاملة بالمثل  طبقا لقواعد المجاملة الدولية،  فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة  ، ويؤكد الباحث على أنه فى ضوء مفاد هذه المادة يشترط لتطبيق هذا الإعفاء ان تتحقق وزارة الخارجية من أى من تلك العقارات الموجودة بمصر مملوكة للحكومات الأجنبية ( المادة 18/ز لآئحة)، وذلك لان هذا الاعفاء لابنطبق على العقارات المملوكة للجهات الخاصة الأجنبية ولكن للحكومات الأجنبية فقط.
طبقًا لنص البند (ح) من المادة (18) من القانون يعفى من الضريبة  " العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها " ، لم يحدد القانون ولا اللائحة التنفيذية للقانون ماهية العقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية ، والذى يستفاد من صياغة النص هو أن العقارات تلك يجب أن تكون مخصصة لمنفعة الأرض الزراعية المقام عليها تلك العقارات المبنية ، ومن ثم يخرج من تلك العقارات القصور والفيلات والمنتجعات المقامة على أرض زراعية ، ليس هذا فقط ،  بل يجب أن تكون الأرض الزراعية محيطة بها، وربما قصد المشرع من لفظ المحيطة بها أن العقارات يجب أن تكون مقامة على الارض الزراعية ذاتها لابعيدة عنها،ويؤكد ذلك ماجاءت به اللائحة التنفيذية فى شأن تفعيل هذا الإعفاء " ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة ومايرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة" ، هذا بالإضافة الى أن الأرض المقام عليها تلك العقارات تخضع للضريبة على الأطيان الزراعية.

طبقًا لنص البند (ط) من المادة (18) من القانون يعفى من الضريبة  " الدور المخصصة لإستخدامها فى مناسبات إجتماعية دون إستهداف الربح " ، حيث هناك العديد من دور المناسبات تستخدم للأفراح أو لتلقى العزاء  ، فإن مثل هذه الدور تعتبر معفاة سواء كانت مستقلة أو ملحقة بدور العبادة ، وسواء كانت تحصل على بعض المبالغ الرمزية من أجل الإنفاق على الدار والمحافظة عليها وتجديدها ، ولقد أشارت اللائحة التنفيذية لكى تثبت الدار أنها لم تستهدف تحقيق الربح وحتى تتمتع بالاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ، فإنها يجب أن تقدم الى مأمورية الضرائب العقارية شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية تفيد عدم تحقيقها للربح ، ومن ثم لاتخضع للضريبة على الدخل ( المادة 18/ هـ من اللائحة).
طبقًا لنص البند (ى) من المادة (18) من القانون المضافة بالقانون 117 لسنة 2014 يعفى من الضريبة" أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات  القوات المسلحة، على أن يصدر يتجديدها قرار من وزير الدفاع بالإتفاق مع الوزير المختص ، وفى جميع الأحوال لاتخضع ايا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى".  
           هذا الإعفاء المستحدث بالقانون 117 لسنة 2014  من الإعفاءات التى تم اضافتها على سبيل التمييزعن غيرها من الأندية والفنادق الأخرى بما ينافى مبادىء العدالة الضريبية العقارية (
).
أما حالات رفع الضريبة عن العقارات المبنية فقد نصت المادة (19) من القانون محل الدراسة على أن ترفع الضريبة فى الأحوال التالية :
1- إذا أصبح العقار معفيا طبقا لنص المادة (18) من هذا القانون.
2- إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الإنتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستغلة من العقارات المبنية غير مستغلة .
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن " ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (19) بناء على طلب المكلف بأداءالضريبة وذلك إعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع ، ولايقبل طلب الرفع الإ إذا أودع الطالب تأمينا قدره خمسون جنيها ومايدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه". وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
كما تنص المادة ( 21) من ذات القانون على أن " تتولى لجان الحصر والتقدير النظروالفصل فى طلبات رفع الضريبة،ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن ، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما تاريخ تقديمه" .
وأخيرا تنص المادة رقم (22) من القانون على أنه " إذا زالت عن أى عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية  المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط  الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك إعتبارا من أول السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير".
في ضوء النصوص السابقة  ، فإنه يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1- يختلف رفع الضريبة عن الاعفاء منها حيث اشار البعض (
)أن رفع الضريبة هو قيام المشرع بإيقاف فرض أو سريان الضريبة بسبب تحقق ظروف معينة على وعاء معين كان خاضعا من قبل للضريبة وبسبب تحقق هذه الظروف التى تجعل فرض الضريبة أمراغير مقبول فى مثل هذه الظروف ،.بينما الإعفاء من الضريبة يعنى أن العقار خاضع للضريبة لتوفر شوط خضوعه لها وأنه صالح لتحقيق دخل ، ولكن لأسباب معينة يعفى من دفعها .
2- أشارت المادة ( 19 ) من القانون فى البند رقم (1) منها الى أن ترفع الضريبة إذا أصبح العقار معفيا طبقا لنص المادة (18) من هذا القانون.
 ويشير الباحث فى هذا الشأن الى أن المشرع بهذا النص خلط بين رفع الضريبة والإعــفاء منها ، حيث أن رفع الضريبة عن عقار معين يعنى أن العقار الذى كان خاضعا للضريبة لم يعد صالحا للإنتفاع به أو بالأحرى لم تعد تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة،وهى صلاحية العقار للإنتفاع به سواء انتفع به فعلا أم لم ينتفع ،أما فى حالة الاعفاء يظل العقار صالحا للانتفاع به طوال سريان الاعفاء بشروطه ، لذلك يهيب الباحث بالمشرع بالغاء البند رقم (1) من المادة (19) من القانون  لانه لايدخل ضمن مدلول رفع الضريبة ، والابقاء على البندين التاليين 2 ، 3 منها ، لانهما بحق يطبق عليهما وحدهما معنى رفع الضريبة.
5- لايتم رفع الضريبة بشكل تلقائى ( المادة 20 من القانون ) بل بناء على طلب المكلف بأداءالضريبة وذلك عن كل وحدة على حدة، على أن يرفق ايه مستندات تؤيد طلبه أو تؤكد رفع الضريبة، ولايفبل طلب الرفع الإ إذا أودع الطالب تأمينا قدره خمسون جنيها ،ومايدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب وهذا دليل على جدية المكلف فى الطلب وبيان مدى التزامه بالضريبة وحرصه عليها وحتى تضمن الدولة حصولها على حقها الضريبى بإنتظام ، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه ،  وفى هذا الشان يرى الباحث أن إيداع مثل هذا التأمين رغم إنخفاضه يعتبر معوقا لوصول المكلف الى حقه ، لأن هذا الطلب فى حكم الشكوى، وحق الشكوى مكفول للجميع دون معوقات.
8- تفصل لجان الحصر والتقدير فى طلبات رفع الضريبة المحالة اليها سواء بالايجاب أو بالسلب، فى ضوء مايقدم اليها من مستندات وفى ضوء الواقع ،ولايكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
ويلاحظ الباحث أن القانون ولا اللائحة التنفيذية لم يحددا موعدا للجنة الحصر والتقدير لنظر الطلب، وإن كانت المادة (20) حددت أن ترفع الضريبة إعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع ، أى أن يتم رفع الضريبة بأثر رجعى من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الحصر والتقدير أو إعتماده ، وهذا أمر حسن من المشرع .
هـ-  طبقا للمادة (21) يجوز لللمكلف بأداء الضريبة  الطعن فى قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن ، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما تاريخ تقديمه . ويشير الباحث هنا  الى أنه وعلى الرغم من أن القانون واللائحة التنفيذية له قد خليا من نص أو إشارة تعطى الحق لمأمورية الضرائب العقارية فى الطعن على قرارات لجنة الحصر والتقدير برفع الضريبة ، الا ان ذلك لايمنع  المأمورية المختصة من الطعن على ذلك القرار خلال ذات المدة المحددة للطاعن المكلف باداء الضريبة وهى ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره بقرار لجنة الحصر والتقدير ، خاصة إذا ثبت لديها عدم صحة ماجاء بطلب الرفع او عدم صحة المستندات المؤيدة للرفع او غير ذلك ، مما يجعل لجنة الطعن قد تلغى قرار لجنة الحصر والتقدير إذا ماطلعت عليها . 
و- طبقا لمفاد المادة (22) من القانون على المكلف  بأداء الضريبة عند زوال أسباب رفع الضريبة  إخطار مأمورية الضرائب العقارية المختصة بزوال تلك الأسباب ن وذلك بإقرار يقدمه إليها  خلال ستين يوما من تاريخ زوال أسباب الرفع ، لإعادة ربط  الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك إعتبارا من أول السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الرفع- وذلك حتى نهاية المدة الخمسية السارية للتقدير - وليس من تاريخ زوال أسباب الرفع.

سادسا : إستحقاق وتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والتهرب منها.
      تناولت المادة (3) من القانون إستحقاق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام ، وهذا يعنى أن إستحقاق الضريبة يكون مع بداية السنة الميلادية المستحقة عنها الضريبة ، وهو أول يناير عن ذات السنة التى بدأت بهذا الشهر وليس عن السنة السابقة على هذا الشهر ، مع إنه كان المفترض أن تكون عن السنة السابقة وليست الحالية ، لأنها تتعلق يإيرادات يفترض الإنتظار لحين تحققها بنهاية السنة الميلادية إسوة بباقى ضرائب الدخل الاخرى، وهذا من وجهة نظر الباحث منطق غريب ومغلوط ، إذ المشرع قدر الدخل مسبقا بمعرفة لجان الحصر والتقدير ، ثم إفترض تحققه عن السنة كاملة من أول يناير فيها ، مع علمه أن الإيجارات تدفع على اساس شهرى، فكيف تفرض الضريبة عن سنة مقبلة؟
وتأكيد لذلك فإن المشرع فى المادة (23) من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة  قرر تحصيل الضريبة المستحقة على قسطين خلال السنة ، يستحق الأول منها من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونية ، ويستحق القسط الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول.
كما تنص المادة (24) من القانون على أن :" يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن آداء الضريبة، مع المكلفين بآدائها وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف بآداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله، وبمثابة إيصال من المكلف بإستيفاء الأجرة فى حدود ما آداه المستأجر.

1- ويعترض البعض(
) على ما ورد بالمادة (24) من القانون من إعتبار المستأجرين مسئولين بالتضامن عن آداء دين الضريبة بالإضافة الى مقابل التأخير إن وجد، مع المكلفين بآدائها ، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم ،  كما أوضح البعض الاخر (
)أن الزج بالمستأجر غير المكلف أصلاً بدفع الضريبة كضامن للمــالك ( في حدود الأجرة الشهرية المستحقة لهذا المالك) سوف ينعكس أثاره سلبياً على علاقة المستأجر بالمالك بما يهدد السلام الاجتماعي بينهما، وحتى لا يكون سعى الحكومة في ضمان تحقيق الضريبة أهم من سعيها نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة لنشر المحبة والسلام الاجتماعي بين فئات المجتمع خاصة الملاك والمستأجرين.

 ومما لاشك فيه أن هذا النص  من وجهة نظر الباحث سوف يفتح العديد من المنازعات والمصادمات بين المستأجرين والملاك، فالمستأجرون ليسوا شركاء مع الملاك، بحيث يصبحون مسئولين بالتضامن معهم فى قيمة الضريبة المستحقة وفوائد التأخير، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى هذه المادة لتجنب ما قد يحدث من مشكلات تحد من فعالية التحاسب الضريبى.
كما تنص المادة (25) من القانون على أن :"يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الإدارى  وذلك دون الإخلال بحق المصلحة فى إتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائى طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية".

         يستفاد من نص هذه المادة من قانون الضريبة على العقارات المبنية أنه يحق لمأمورية الضرائب العقارية المختصة توقيع الحجز الإدارى على المكلف بأداء الضريبة إستيفاء لدين الضريبة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 ، كما أن لمصلحة الضرائب العقارية أيضا الحق فى إتخاذ إجراءات تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز القضائى طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية عند تقاعس المكلف بأداء  الضريبة عن الوفاء بها إختيارا فى مقر المأمورية المختصة ، ومن المعلوم أن الإدارات الضريبية تلجا الى الحجز الادارى  بإعتباره أسرع وأيسر فى إجراءاته من الحجز القضائى.
كما تنص المادة (26) من القانون على أن "للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الإمتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة ، وعلى أجرة هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكة بأداء الضريبة والموجودة فى العقار ".
ويستفاد من نص المادة 26 من القانون  مايلى:
- تعتبر كافة حقوق الخزانة العامة للدولة ديون ممتازة قبل ماعداها من  الديون ، ومن ثم فان الأموال التى ترد عليها حق الامتياز دون ماعداها من أموال المدين الاخرى ، ومن ثم يجب التقيد بها وهى العقارات المبنية المفروضة عليها الضريبة والتى لم تدفع عنها الضريبة ، وأجرة هذه العقارات إن كانت مؤجرة للغير ، والمنقولات المملوكة للمكلف باداء الضريبة الموجودة داخل العقار دون عداها من المنقولات التى توجد خارجه. 
كما تنص المادة (27) من القانون على أن "يستحق مقابل التأخير على مالايتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك إعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك مضافا إليه 2% عن فترة التأخير، ولايترتب على الطعن أو الإلتجاء للقضاء وقف إستحقاق هذا المقابل ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة".
ويستفاد من نص المادة 26 من القانون  مايلى:

· مقابل التاخير غرامة مقررة بالقانون لاتملك مأمورية الضرائب ان تعفى منها المتخلف عن السداد، وبالأحرى يستحق مقابل التاخير على مالم يتم اداؤه من الضريبة خلال ذات سنة إستحقاقها ( المادة 20 لائحة ) ، ويستحق حساب مقابل التأخير  عن السنة التى لاتسدد الضريبة خلالها .
·  يقدر مقابل التاخير على أساس سعر الائتمان والخصم  المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق ، أى الأول من يناير من السنة المستحقة عنها الضريبة أو الواجــب الســداد خلالها ، والحقيقة قد تشدد المشرع فى ذلك إذ كان يتعين أن يحدد مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى ذات تاريخ بدء سريانه او إستحقاقه وهو الأول من يناير التالى للسنة المستحقة عنها الضريبة ، لذا يهيب الباحث بالمشرع ان يبدأ سريان نسبة  2% عقب إنتهاء شهر ديسمبر لسنة الاستحقاق إسوة ببدء سريان مقابل التأخير الذى يبدأ من أول يناير التالى للسنة المستحقة عنها الضريبة .
· يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
·  تم اهدار حق المكلف فى احتساب فوائد التاخير على أى مبالغ لم ترد اليه والتى قد تكون ناتجة عن السداد بالزيادة او بالخطأ رغم إدراج نص لصالح المصلحة فى إحتساب الغرامة على الملكفين على مالم يؤد من الضريبة وبسعر يعادل سعر الإئتمان والخصم المعلن بالبنك المركزى(
)،.
كما تنص المادة (28) من القانون بعد تعديلها بالقانون 117 لسنة 2014 على أن " تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصله فى نطاق كل محافظة، وان يخصص 25% من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء ".

وفى هذا الشأن يرى الباحث أن هذه المادة تعتبر خاصة بعد تعديلها إيجابية هامة ، حيث تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، أي أن الضريبة لم تعد – كما كانت في السابق – ضريبة محلية ، على أن يخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة في نطاق كل محافظة وفى هذا تشجيع للمحافظات على المساهمة فى توفير المناخ المناسب لحصر العقارات المبنية ومافى حكمها وتقدير قيمتها الغيجارية وربط وتحصيل الضريبة، ثم إن حصيلة تلك النسبة تعتبر موردا هاما متجددا للمحافظة للإنفاق على مرافقها المحلية ،وتعتبر كل محافظة مستقلة عن الأخرى فى هذا الخصوص ،  وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء ،وفى هذا التوجه التضحية بجزء من البعد المالى لتحقيق البعدين الإقتصادى والإجتماعى وهذه هي الإيجابية الهامة.
كما تنص المادة (29) من القانون على " تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغيرات إجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك".
          بعد الدراسة المتأنية لهذه المادة يتضح للباحث أن صياغة هذه المادة فيها من الغرابة التى توحى للمطلع عليها أنها تحل شخص محل اخر فى دفع الضريبة ، مع أن الخزانة العامة ليست شخصا طبيعيا او معنويا  ، وفى الحقيقة لم نسمع  او نقرأ من قبل فى أدبيات أحكام الضريبة ان الخزانة العامة كمخزن للإيرادات تتحمل عبء الضريبة عن شخص أخر غير قادر  ، والتسليم بهذا القول يعنى أن الخزانة العامة تتحمل الديون الضريبية  المعدومة ، وهذا غير صحيح ، والسؤال الان لماذا لم يقوم المشرع بنص على إسقاط الضريبة على المكلف المعسر؟ وذلك على الرغم من ان ذلك هو الاسلوب المتبع فى كافة أحكام القوانين السابقة ، فلا يوجد سبب أن تقوم مصلحة الضرائب بربط الضريبة على المكلف ، وفى حالة إثبات عدم قدرته هو أو ورثته على السداد يتحمل سدادها افراد المجتمع وهو دافعى الضريبة (
). لذا يهيب الباحث بالمشرع بضرورة إعادة صياغة النص على الوجه الصحيح على النحو التالى " يسقط أداء الضريبة عن المكلف بأدائها إذا طرات عليه أو ورثته تغيرات اجتماعية من شانها عدم القدرة على الوفاء بدين الضريبة  ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ".
      أفرد المشرع فى القانون الباب السادس للعقوبات الخاصة بالقانون ولكننا نجد المشرع يقحم باب العقوبات بموضوعات أخرى مثل التصالح وصفة الضبط القضائى لمأمورى مصلحة الضرائب العقارية ونقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية على النحو التالى:
تنص المادة (30) من القانون على" يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل من إمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص فى المادة ( 14 ) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة ، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات " .
تأتى المادة 30 من القانون لتعاقب كل من يمتنع عن تقديم إقراره الضريبى المنصوص عليه فى المادة (14 )من القانون أو الذى يقدم إقراره الضريبى متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر على قيمة الضريبة المستحقة بما يجاوز 10% من دين الضريبة ، وخيرا فعل المشرع حين جعل العقوبة مالية فحسب من 200 الى 2000 جنيه ،والقاضى الجنائى وحده هو الذى يتخير العقوبة بين حديها ، ولقد اشارت المادة أيضا الى انه إذا تقرر بأنه فى حالة العود العود خلال ثلاث سنوات  فيكون حدها الأدنى 400 جنيه وحدها الأقصى 4000 جنيه ، مع ملاحظة أن العود يرتبط بإرتكاب ذات المخالفة .
تنص المادة (31) من القانون على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر ،يعاقب بغرامة لاتقل عن عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة ألاف جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة فى الحالات التالية:
أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها .
ب-تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الإستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
ج- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

د-  تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ويلاحظ فى هذا الشأن مايلى:
· حددت هذه المادة حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر والتى من شأن إرتكابها ثبوت جريمة التهرب الضريبى فى حق المكلف بأداء الضريبة ، وحتى تتحق أركان جريمة التهرب لابد ان يكون المكلف قد أتى بأفعال إحتيالية وغير مشروعه جعلته إستفاد من مخالفته القانون .
· بدأ النص بعبارة مع عدم الإخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر –إن وجدت - بحسب القيد والوصف الذى تحدده النيابة العامة للواقعة ويستقر فى وجدان المحكمة الجنائية.وهذا يعنى أنه قد توقع المحكمة الجنائية لعقوبات سالبة للحرية تصل لحد السجن المشدد.
تنص المادة (32) من القانون على " لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه".
ويستفاد من نص هذه المادة مايلى:
· القاعدة العامة أن النيابة العامة هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية دون توقف على إذن أو طلب من أحد، لأنها الجهة الأمينة على مصالح المجتمع ، ولكن فى المادة (32 )من القانون قد علق المشرع تحريك الدعوى الجنائية على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه ( عادة يفوض رئيس مصلحة الضرائب العقارية )، مما يعد قيدا بنص خاص على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، وترجع الحكمة من ذلك الى الطبيعة الخاصة بالجرائم المالية حين أن مايهم الدولة هو الحصول على حقها الضريبى من المكلف أكثر من إهتمامها بإيذائه.
تنص المادة (33) من القانون على " للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها  فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التاخير المقرر فى المادة (27) من هذا القانون بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه فى المادة ( 31) منه ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
يلاحظ على هذه المادة مايلى:
التصالح هو إتفاق بين طرفى نزاع ما لإنهاء مابينهما من خلاف دون وسيط ، لمنع أو        وقف إجراءات السير فيه أو بوقف إجراءاتها ان كانت قد بدأت كما هو الحال فى منازعات التهرب الضريبى. (
)
· لوزير المالية أو من يفوضه كتابة وصراحة التصالح فى جرائم التهرب الضريبى المشار اليها فى المواد السابقة، ويكون التصالح  فى اى وقت بعد إكتشاف المخالفة القانونية.
·  التصالح يجب أن يكون بمقابل ، وهذا المقابل يشمل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التاخير المقرر فى المادة (27) من هذا القانون ، بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه فى المادة ( 31) منه .
·  أما عن الأثر المترتب على التصالح فيتوقف على المرحلة التى  عليها النزاع ، فإذا كان فى المرحلة قبل تحريك الدعوى الجنائية أنهى النزاع صلحا دون حاجة الى إصدار طلب تحريك الدعوى ضد المـــكلف ، أما إذا كانت المرحلة هى مرحلة التحقيق أما النيابة العامة فغنها تأمر بإنهاء التحقيق وحفظه بناء على هذا التصالح، أما إذا تم التصالح بعدما إتصلت الدعوى بالمحكمة تقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية ومايترتب عليها من أثار ، وأخيرا إذا كان التصالح قد تم أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة .
·  نص المادة 33 يعادل بيت التعويض المستحق عن حالات التهرب والتى يصدر بها أحكام نهائية بالتهرب وبين الحالات التى يتم التصالح فيها ، وان كان من الضرورى أن يكون التعويض اقل منه فى حالة التهرب حتى يتم التشجيع على إنهاء قضايا التهرب للتصالح وعدم الإنتظار الى أحكام نهائية تأخد سنوات عديدة(
).

تنص المادة (43) من القانون على "يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات مايقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له ، وإتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشان".
ويلاحظ على هذا الشأن مايلى:
1- الأصل ان الضبطية القضائية صفة لاتثبت الإ لرجال الإدارة الذين تعددهم المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم أعضاء النيابة العامة وأفراد جهاز الشرطة لانهم المسئولون عن إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولكن اجازت المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية  لوزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بمقتضاه يخول بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى كمأمورى الجمارك ومأمورى الضرائب كل فيما يختص بالقانون الذى يعمل على تنفيذه، وفى هذه الحالة يعتبر الموظف المخول له هذه الصفة من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص الخاص، من أجل ضمان تنفيذ أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وسرعة ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه .

2- وفقا للمادة (34) من القانون المذكور يجب على وزير المالية بإعتباره المسئول الأعلى الذى تتبعه مصلحة الضرائب العقارية المنوط بها تنفيذ احكام هذا القانون ، أن يختار بعض من موظفى مصلحة الضرائب العقارية فى مختلف المديريات والمأموريات التابعة لها فى كل أنحاء البلاد ، وتحديد وظائفهم ليصدر باسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل يخولون بمقتضاه صفة الضبطبة القضائية فيما يتعلق بإثبات مايقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له ، وإتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

النتائج والتوصيات
أولا / النتائج: 
بعد الدراسة التحليلية الإنتقادية لأحكام القانون وتعديلاته توصل الباحث الى النتائج التالية:

1- رغم أن القانون كان المبتغى من صدوره معاجة أوجه القصور فى القانون السابق عليه، الإ أن القانون الجديد جاء أكثر غموضا فى مواطن كثيرة منه لدرجة أنه لم يشر حتى الى الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل من العقارات المبنية صراحة فى مادة مستقلة بإعتبارها جوهر التنظيم الفنى لأى ضريبة ، وأكثر تعقيدا وأكثر بعدا عن الواقع والعدالة الضريبية والاجتماعيــــة ، وتلاحقه مظنة عدم الدستورية فى الكثير من المواضع منه .
2- وجود بعض من نصوص القانون تتشابك مع قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لســنة 2005 ،بالإضافة الى وجود تناقض بين نصوص القانون ذاته يستوجب من المشرع التدخل لإزالته لتحقيق التوافق والإنسجام بين نصوص القانون ، والأكثر من ذلك فقد تخلى المشرع عن كثير من اختصاصاته عند تحديد الوعاء الخاضع لهذه الضريبة الى السلطة التنفيذية ، وهذا عوار يصيب القانون فى مقتل. مما يؤكد أن قوانين الضرائب تحتاج الى رؤية وتمهل .
3- كان من الأفضل إلغاء قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالى والاكتفاء بإخضاع إيرادات العقارات المبنية لضريبة الدخل وفقا للقانون رقم (91) لسنة 2005وذلك لاعتبار أن ضريبة الدخل يجب أن تفرض على صـافى الدخـــل الكلى للممــــول ( متضمنا إيرادات العقارات المبنية)، وأن هذه الضريبة أكثر تحقيقا للعدالة بين الممولين ، حيث أن الدخل هو أكثر المعايير تحديداً لقدرة الممولين على دفع الضريبة ، إلا أن الحكومة قد عمدت إلى إصدار قانون جديد للضريبة على العقارات المبنية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 لفض الاشتباك بين الضريبتين، الإ أن التداخل والتشابك مازال قائما فى الكثير من المواضع .
ثانيا / التوصيات:

        يوصى الباحث بما يلى بالإضافة الى ماسبق الإشارة اليه من مقترحات ووجهات نظرفى متن البحث:
1- تعديل مسمى القانون محل التقييم بما يتفق وأحكامه  حتى لايثير لبسًا أو شبهة لا ضرورة لها، ليصبح "الضريبة على الدخل من العقارات المبنية" منعًا لأي إلتباس حول فرضها على العقارات ذاتها مما ينقلها من ضريبة على "دخل" إلى ضريبة على "رأس مال" وهو أمر محظور لأنه يمس حصانة الملكية الخاصة المقررة بالدستور.
2- التخلى عن فكرة الملكية والتوجه نحو تحقق المنفعة ، بمعنى ان الشخص الذى ينتفع بالعقار يكون هو المكلف بأداء الضريبة سواء كان مالك العقار او مستأجر او أى شخص أخر ، وبالتالى تكون الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقق المنفعة ، وليس مجرد الإتمام او الإشغال كما ورد فى القانون ، وهذا التوجه يحقق فعالية التحاسب الضريبى ويحقق العدالة الضريبية.
3- تعديل نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل والتى تفرض ضريبة بسعر 2.5% على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية داخل كردون المدن ، حتى تمتد الى التصرفات العقارية خارج كردون المدن أيضا تحقيقا للعدالة الضريبية .
4- التصدى لفض التداخل والتشابك  والتناقض القائم بين بعض من نصوص القانون رقم (196) لسنة 2008 مع قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، مما يحد من الغموض والإلتباس ويحقق فعالية التحاسب الضريبى بين الإدارة الضريبية والمكلفين بأداء الضريبة ، فمثلا هناك شبهة تناقض بين ماورد بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يحدد نسبة (5%) لإهلاك المباني والإنشاءات، مما يجعل قيمة العقارات فى تناقص مستمر، بينما القانون رقم 196 لسنة 2008 يقرر زيادة سنوية في تقديرات قيمة العقارات ، أي أنها فى تزايد مستمر سنة بعد أخرى.وخير مثال للصياغة 
غير الدقيقة لقانون الضريبة على العقارات المبنية  وتعديلاته على  قانون الضريبة على الدخل ، وماقد يترتب عليها من عدم مراعاة البعد الاجتماعى ، هو إلغاء المادة (38) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي كانت تختص بإخضاع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على الدخل (سواء عن القيمة الإيجارية لهذه الأراضي أو عن إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية).
5- الإبقاء على الإعفاءات المقررة على العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، بإعادة النظر فيما ورد بالمادة (4) من القانون ، وذلك للحفاظ على المراكز المالية التى إكتسبها ملاك هذه العقارات قبل صدور قانون الضريبة على العقارات المبنية ،فضلا عن ضرورة النص على حماية الحقوق المكتسبة للعقارات التى حصل عليها المكلفون بأداء الضريبة عنها على إعفاء لفترة ما ،  وأصبحوا مهددين بفقد هذا الحق بعد العمل بهذا القانون ، بالنص على أن تستكمل مدد الإعفاء التى بدأت لهم ، على أن يبدأ الخضوع فور إنتهائها.
6- تعديل ماورد بالمادة رقم (5) من القانون إذ يبدو وأن الغرض هو تقدير يتزايد بإستمرار ودون سقف في مدة زمنية قصيرة،  حيث أن النص قبل وبعد تعديله لم ينطلق من فكرة إعادة التقدير بشكل مطلق بكل الإحتمالات التي يمكن أن تترتب على ذلك (زيادة أو نقص أو ثبات)، وإنما ذهب النص مباشرة إلى عدم جواز الزيادة ، وكأن الزيادة عند إعادة التقدير الخمسي أمر حتمي ،لذا يجب وجود نص فى التشريع يعترف بإعادة التقدير بالإنخفاض فى حالة إتجاه أسعار العقارات فى فترات الركود الى الانخفاض وذلك فى حالة الإصرار على جعل القيمة السوقية للعقارات معيارا للمحاسبة على الضريبة العقارية. 
7- على المشرع تدارس النصوص الواردة بقانون الضريبة على العقارات المبنية والتى أشار اليها الباحث فى متن البحث والتى يلحقها شائبة عدم الدستورية وإعادة النظر فيها .
8- على المشرع سرعة المبادرة فى تعديل أحكام المادة (8) من القانون، وقصر فرض الضريبة على الوحدات التى تحقق دخلا بالفعل بتأجيرها  للغير، ويدخل فيها شغل الغير للوحدة بدون مقابل على سبيل الضيافة مثلا خوفا من مظنة التهرب ،  مع ضرورة تقرير الإعفاء من الضريبة حالة إستخدام مالك العقار لعقاره كسكن له ولأسرته ، لأن فكرة العوض ذاتها مستبعدة من الأساس.فضلا عن أن فرض هذه الضريبة على عقار لم يتحقق منه دخل بالفعل يصيبها بعوار عدم الدستورية ، الأمر الذى يقتضى تعديل البند (د) من المادة (18) من القانون رقم (117) لسنة 2014 ". لينص على أن  " تعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة".
9- التفرقة قى المعاملة الضريبية بين وجود وحدات عقارية تامة وغير مشغولة لسبب لا يرجع إلى من شيدها ، وذلك لعدم وجود من يشتريها بعد ، ووجود وحدات عقارية تامة وغير مشغولة، لأسباب عديدة ترجع في غالبها إلى أصحاب هذه العقارات الذين يلجأون الى  "تسقيع الوحدات السكنية"، ففى الحالة الاخيرة هناك إيراد مفترض – طبقًا للأحكام القضائية – تنازل صاحبه عنه، ولا يجب أن يمتد ذلك ليشمل تنازل الدولة عن حقها في الضريبة العقارية، أما في الحالة الأولى، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل فرض الضريبة .
10- إعادة صياغة أحكام هذا القانون من حيث تحديد المبانى التى تغل حصيلة ضريبية ملائمة والتى يتعين أن تخضع للضريبة ،وقصر تطبيقه على المدن فقط دون القرى وما دونها ، وذلك إعمالا لمبدأ الأهمية النسبية و وكذلك قاعدة إقتصادية الضريبة.

11- تعديل سوء الصياغة فى ماتقرره المادة رقم (9/أ) بان يعتبر فى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة .....؟ كيف يكون العقار مبنى بالفعل  وتقرر المادة بان يعتبر فى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة .....؟  ، وكذلك فيما تقرره المادة  (9/ب) من إعتبار الأراضى الفضاء المستغلة فى حكم العقارات المبنية إذا كانت مستقلة عن المبانى حيث أن ذلك ليس مفهوما و قد تثير لبسًا حول مدى اندراجها ضمن معنى "العقارات المبنية" التي يتناولها القانون ، كما أن هذا التوسع لا يتسق مع مضمون هذه الضريبة ونطاق الخضوع لها، إذ أنها تتعامل مع العقارات المبنية، أما الأراضى الفضاء فشىء آخر، لذلك يجب تعديل المادة (9) من القانون لتحقيق ذلك.
12-  تدارك الخطأ فى الصياغة فى ماتقرره المادة رقم(المادة 9  من القانون)، والتى تعتبراللأراضى الفضاء المستغلة فى حكم العقارات المبنية سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة الإ أن المشرع فى الفقرة (4) من البند (ب) من المادة (14) استخدم لفظ " العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها  (ولم يذكر الملحقة بها ) التى زال عنها سبب الإعفاء".
13-  تدخل المشرع لإزالة التناقض بين نصوص القانون ذاته لتحقيق التوافق والإنسجام بين نصوص القانون ، فمثلا الفقرة (4) من البند (ب) من المادة (14) تلزم المكلف بتقديم إقراره الضريبى عن العقارات المعفاة والتى زال عنها سبب الإعفاء والموضحة فى المادة (18) فى خلال ذات السنة التى زال عنها سبب الإعفاء وحتى شهر ديسمبر فى نفس السنة ، نجد أن المادة رقم (18) تنص  على أنه وإذا زال عنه سبب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقراره الضريبى للمامورية الواقع فى دائرتها العقار ، خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة إعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه .
14- وضع حكم المادة رقم (11 ) من القانون والتى توضح العقارات التى لاتخضع للضريبة ضمن أحكام المادة رقم (18) الخاصة بالإعفاءات ، - مع أنه كان يتعين أن يكون الحكم لهذه العقارات الموضحة بالمادة المذكورة هو الإعفاء من الضريبة وليس عدم الخضوع ،لأن لكل منهما دلالته ومعناه المغاير للأخر ،حيث أن لفظ عدم الخضوع الوارد فى المادة (11) قد ورد فى غير محله لتعارضه مع نص المادتين 8، 9 من القانون .
15- إعادة النظر فى مدى ملاءمة وسلامة المنهج الجديد للقانون 196 لسنة 2008 المتبع عند تحديد وعاء الضريبة العقارية تحقيقا للعدالة الضريبية، ودون الإعتماد على القيمة السوقية أو القيمة الرأسمالية والتى إعتمدت على نسب حكمية دون توضيح لأي أساس تم استخدامه في التوصل إلى هذه النسب، ومدى ملاءمة هذه النسب لكافة أنواع العقارات في كافة الأنحاء والمناطق المختلفة بالدولة،، تفاديا للخلط والإلتباس فى معانى المصطلحات المحاسبية ، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى مدى كفاية الفرق (2%) بين مصروفات الوحدات السكنية وغير السكنية، ولا مدى مراعاة وجود فوائد تمويل العقارات (وهو أمر شائع في هذا المجال) من عدمه،  وكالعادة لم يرد شيء بالقانون يوضح أساس تحديد هذه النسب الحكمية المستخدمة عند تحديد الوعاء الضريبى .
16- عدم تخلى المشرع عن مهمة تحديد الوعاء الضريبى بمعرفته وترك الأمر الى لجان حكومية (السلطة التنفيذية) لأن المشرع -وليس اللائحة التنفيذية للقانون- هو المنوط به دستوريا بنصوص قانونية قاطعة يملؤها اليقين والوضوح تحديد القيمة الايجارية التى تتخذ أساسا لربط الضريبة أو وضع أسس تقدير تلك القيمة تفصيلا ، مع ضرورة وضع جداول واضحة المعالم للقيمة التقديرية الإيجارية والضريبة المربوطة وفقاً لأسس واضحة ومعايير متوازنة فى صلب القانون، مع وضع حد أقصى للقيمة التقديرية الإيجارية، بحيث لا تتجاوز معدل التضخم السائد فى تاريخ التقدير، طبقاً للمعلومات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية. ،وبذلك يكون النصوص الواردة بشأن لجان الحصر والتقدير فاقدة لشرعيها الدستورية ، الأمر الذى يتعين معه على المشرع سرعة المبادرة لتعديل تلك الأوضاع الخاطئة، حتى لايظل النص التشريعى فاقدا لشرعيته الدستورية.
17- إختلاف السعر الضريبى بإختلاف تقسيمات أغراض العقارات المبنية، مع مراعاة إنخفاض سعر الضريبة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن،بحيث يتم تعديل سعر الضريبة الواردة بالمادة (12) من القانون ، ليصبح سعرا تصاعدياً، يبدأ من (2%) ليرتفع إلى (8%) بالنسبة للإسكان الفاخر، مع إرتفاع السعر ليصل إلى (10%) بالنسبة للإسكان فوق الفاخر، أما بالنسبة للقصور والفيلات الفاخرة، فإن سعر الضريبة يجب ألا يقل عن (15%) ، فضلا عن ضرورة إقرار أسعار ضريبة للمنشآت التجارية والصناعية، تختلف بإختلاف الموقع والنشاط، بحيث لا يتجاوز سعر الضريبة (6%) على المنشآت التجارية و (8%) على المنشآت الصناعية .
18- إعادة النظر فى مدى كفاية الأسس الواردة فى المادة (13) والتى  تؤخذ فى الإعتبار عند تقدير القيمة الايجارية ، وهى مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ، حيث تم إغفال إعتبارات غاية فى الأهمية لها أثر بالغ فى تقدير قيمة العقار ، ومن ثم قيمته الايجارية وبالتالى فى عبء الضريبة الذى سيتحمله المكلف، مثل تاريخ البناء ، ونصيب الوحدة فى الأرض، سعر المتر قبل التشطيب أم بعده، مستوى التشطيب ، على أن يتضمن القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون تلك الإعتبارات لإرتباطها الوثيق بتحديد الوعاء وهو إختصاص أصيل للمشرع لايجوز له التفريط فيه بالتفويض السلطة التنفيذية (لجان الحصر والتقدير) فى تحديده.
19- الفصل بين عملية الحصر والتقدير معا فكل منهما له طبيعة خاصة ، حيث أن تشكيل لجنة واحدة تقوم بالعمليتين معا هو أمر يتطلب جهدا ووقتا كبيرا يؤثر كل منهما على الأخر ، مع ضرورة وجود مندوب من وزارة الإسكان ضمن تشكيل اللجنة، وليس هناك حاجة لمندوب وزارة المالية-خاصة وأن مندوب المصلحة ايضا من وزارة المالية - يكون مختصا لدرايته بالعمل الفنى لأعمال التشييد والبناء، وذلك كمرحلة مبدئية لحين تضم اللجنة خبير فى التقييم العقارى تكون مهمته  تحديد القيمة الملائمة للعقار للأغراض الضريبية.

20- النص على ألا يتم توصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى لأى وحدة من وحدات العقار ايا كان الغرض منه وبأسماء أصحابها إلا بخطاب صادر من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التى يقع فى دائرتها العقار بعد إثبات بيانات كل وحدة لدى المامورية تسهيلا لأعمال الحصر.

21- إلغاء الإعفاء المقرر لكافة أبنية المؤسسات التعليمية غير الحكومية لانها لاتستحقه لزيادة قدراتها المالية وقدرات من يلتحقون بها ، حيث أصحاب هذه المؤسسات فى مصر من كبار رجال الاعمال وأصحاب السلطة والنفوذ، وهذه المؤسسات وسيلة للإستثمار وتحقيق الأرباح الطائلة، وهذه المؤسسات لايدخلها إلا القادرون على مصاريفها وماأكثرهم، وفى هذا الإعفاء مجاملة لأصحاب تلك المؤسسات ، خاصة وان القانون قد سمح بإخضاع عقارات اخرى للضريبة لايستطيع اصحابها العيش إلا بالكاد مثل حظائر الماشية وعشش الطيور ، وذلك حتى تتحقق العدالة  الاجتماعية التى يؤكد الدستور المصرى على وجوب مراعاتها .

22- على المشرع النص على إعفاء المراكز العلاجية كمراكز العلاج الطبيعى والتخسيس والسمنة وتأهيل المعاقين ذهنيا ومراكز السمع وغيرها تمشيا مع إعفاء كافة أبنية المستشفيات والمستوصفات والمبرات الخاصة من الضريبة طالما مرخصة من وزارة الصحة ( المادة 18/ج اللأئحة) ، حيث أن هذه المراكز فى حاجة الى مثل هذا الإعــــفاء ،  فضلا عن ضرورة إلغاء الإعفاء المقرر للمستشفيات الإستثمارية ومافى مستواها فى ضوء أسعار خدماتها الصحية والإبقاء على الإعفاء للمستوصفات والمبرات التى لاتهدف أصلا للربح.
23- النص على وجوب إعادة النظر في الإعفاء من مبلغ 24000 جنيه سنويا ( وهو مبلغ مقطوع ) للوحدة السكنية المستغلة فى أغراض السكنى كل خمس سنوات - إسوة بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية -  وإلا سيفقد هذا الإعفاء أهميته إذا ما تم زيادة القيمة الايجارية السنوية بنسبة 30% ، 45% كل خمس سنوات وثبات مبلغ الإعفاء في ظل سريان حالة التضخم وتوالي انخفاض القوة الشرائية للنقود. مع ملاحظة أن ربط الإعفاء بالقيمة السوقية يعنى أن جميع العقارات المعفاة الآن ستخرج من دائرة الإعفاء بعد سنوات قليلة من إعادة التقدير.

24- إلغاء البند (1) من المادة (19) من القانون  لانه لايدخل ضمن مدلول رفع الضريبة ، والابقاء على البندين 2 ، 3 منها ، ، حيث أشارت المادة (المذكورة الى أن ترفع الضريبة إذا أصبح العقار معفيا طبقا لنص المادة (18) من هذا القانون.  والمشرع بهذا النص خلط بين رفع الضريبة والإعــفاء منها .

25- إعادة النظر فى ما ورد بالمادة (24) من القانون لتجنب ما قد يحدث من مشكلات تحد من فعالية التحاسب الضريبى من إعتبار المستأجرين مسئولين بالتضامن عن آداء دين الضريبة بالإضافة الى مقابل التأخير إن وجد، مع المكلفين بآدائها ، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم بزج المستأجر غير المكلف أصلاً بدفع الضريبة كضامن للمــالك  ، مما سوف ينعكس أثاره سلبياً على علاقة المستأجر بالمالك بما يهدد السلام الاجتماعي بينهما ،  ويفتح العديد من المنازعات والمصادمات بين المستأجرين والملاك.
26- إعادة صياغة النص فى المادة (29) من القانون والتى تقضى بأن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وذلك إذا طرأت تغيرات إجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ،بحيث يتم تطبيق مبدأ إسقاط الضريبة عن المكلف ، حيث أن الخزانة العامة لاتتحمل الديون الضريبية المعدومة ولاتحل شخص محل اخر فى دفع الضريبة.
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34- أ/ محمود جاب الله ابو المجد، " الضريبة العقارية بين التشريع والأزمة العالمية "، المؤتمر الضريبي الخامس عشر، "دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية"، المجلد الثالث ، يونية ، 2009  .
35- أ/محي سامي محمد الشباسي ،" الضريبة على العقارات المبنية بين الواقع والمأمول"، المؤتمر الضريبي السابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، "تطويرالنظام الضريبي المصري في ضوء متطلبات الإستثمار والتنمية"، المجلد الرابع ، يونية،  2015 .
36- أد/ نادر شعبان السواح، أ/ مبروك محمد السيد نصير ، " دور الضريبة العقارية في تحقيق التنمية الإقتصادية ودعم الإستثمار ، المؤتمرالضريبي الثاني والعشرين، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،"تطوير النظام الضريبى في ضوء متطلبات الإستثمار والتنمية"، المجلد الرابع ، يونية ،2015.
37- أ/ ياسر محمد محارم ، "معوقات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  والحلول التطبيقية للتغلب عليها لسريان القانون في المجتمع المصري "، مؤتمر جمعية الضرائب المصرية ، "المنظومة الضريبية المستقبليــة وأثرها على الإقتصــــاد والإستثمار "، القاهرة، سبتمبر ، 2012 .
38- د / يونس حسن عقل ،مشكلات التحاسب الضريبى فى ظل الضريبة على العقارات المبنية الجديد ومقترحات علاجها ، متاحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ديسمبر ، 2013. 




























































* مدرس بقسم المحاسبة – كلية التجارة  جامعة بنها .


(1)  أ/ سامية حسين محمد  ،  "المراحل التاريخية لقوانين الضرائب العقارية "، المؤتمر الضريبى الثامن عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة، القاهرة ، المجلد الرابع ،يونية ، 2012، ص 23.


(2)  أ/ ياسر محمد محارم ، "معوقات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  والحلول التطبيقية للتغلب عليها لسريان القانون في المجتمع المصري "، مؤتمر جمعية الضرائب المصرية  ، المنظومة الضريبية المستقبليــة وأثرها على الإقتصــــاد والإستثمار ، القاهرة، سبتمبر ، 2012 ، ص 655.


(3)  أ/ محمد صلاح احمد الشرقاوى،" الضريبة على العقارات المبنية رالمخاض الصعب بين الفكر الهادىء والمستقبل الغامض "، مجلة البحوث المالية والضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، العدد الخامس والسبعون ، مارس ، 2012، ص 43.


(1)  أ/ سامية حسين محمد  ، " قانون الضريبة العقارية حلقة في سلسلة الاصلاح "، المؤتمر الضريبي الرابع عشر ، التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري، المجلد الثالث ، يونية ، 2008، ص4.


(2)  أ/ ايمن محمد نصر الدين ، " الضريبة العقارية مستجدات ومستحدثات : دراسة مقارنة" ، المؤتمر الضريبي السادس عشر، الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة وأثرها على إنخفاض حصيلة الضرائب ،المجلد  الثالث ، يونية ، 2010، ص 3.





(�)د/ السعيد محمد عبد العزيز شعيب : دراسة تحليلية مقارنة للصعوبات المتوقعة لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية فى إطار معايير المحاســـــبة المصرية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،  كلية التجارة بنها  ،  السنة الثامنة والعشرون ،  العدد الثانى ،   2008  ،  ص 30.


(�)  التعديلات التى طرأت على القانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية هى :


1-   قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 103 لسنة 2012 .


2-   قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 .


3-   قرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 .


(�)د/ السعيد محمد عبد العزيز شعيب ،"تساؤلات عن الضريبة على العقارات المبنية ننتظر الإجابة عليها قبل التطبيق " ، مؤتمر مشاكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنـــها بالتعاون مع الغـــرفة التـــجارية بالقليوبيــة ، 6 مـــايو 2015   ، ص 466.


(�)أ/ سمير سعد مرقص ،" إطار مقترح للإصلاح الضريبي الشامل للضرائب العقارية في مصر " ،مجلة المدير الناجح ، القاهرة ، العدد 112 ، 2006 ، ص 57.


(�) د/ محمود السيد الناغى ،" تحليل لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008"، مجلة البحوث المالية والضريبية، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، العدد 59، سبتمبر/اكتوبر ، 2009 ، ص 13.


(�)  د/ الباز فوزى قابيل، د/ شيماء ابو المعاطى عبد المطلب ، "مدخل للحد من التباين بين طرق تقييم العقارات المبنية بغرض التوافق مع التشريعات الضريبية "، مؤتمر مشاكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنـــها بالتعاون مع الغـــرفة التـــجارية بالقليوبيــة ، 6 مـــايو 2015   ، ص 43.


(�)  د/ الباز فوزى قابيل، "إطار علمي لتقييم العقارات المبنية بهدف التحقق من القيمة الملائمة لتطبيق أحكام الشريعة الضريبية المعاصرة: دراسة نظرية إحصائية "،المؤتمر الضريبي الثامن عشرللجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، "نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة"،المجلد الرابع ، يونية، 2012، ص 5.


(�)د/ السعيد محمد عبد العزيز شعيب ، "تساؤلات عن الضريبة على العقارات المبنية ننتظر الإجابة عليها قبل التطبيق "، مرجع سبق ذكره ، ص.ص466 -467.


(�)أ/ إيناس كاسب ، " البعد المعرفي لمأموري الضرائب العقارية "، مجلة المال والتجارة ، العدد 467، مارس، 2008، ص.37.


(�)أ/ محمد ابراهيم غريب  ، "التقييم العقارى فى مصر ( رؤية حالية وتطلعات مستقبلية ) "، مؤتمر مشاكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنـــها بالتعاون مع الغـــرفة التـــجارية بالقليوبيــة ، 6 مـــايو 2015   ، ص 160


(�)أ/ محمود جاب الله ابو المجد، " الضريبة العقارية بين التشريع و الأزمة العالمية "، المؤتمر الضريبي الخامس عشر، دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية"، المجلد الثالث ، يونية 2009  ، ص 20.





(�) حسين إبراهيم خليل،" مدى دستورية قانون الضريبة العقارية رقم 196لسنة 2008"، المؤتمر الضريبي السابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، "تقييم وتقويم النظام الضريبى المصرى "، المجلد الرابع ، 5-7يوليو،  2011، ص 13.


(�) المرجع السابق ، ص 18.


(�) أ/محي سامي محمد الشباسي،" الضريبة على العقارات المبنية بين الواقع والمأمول"، المؤتمر الضريبي السابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، "تطوير النظام الضريبي المصري في ضوء متطلبات الإستثمار والتنمية"، المجلد الرابع ، يونية،  2015، ص 12.


(�) أ/ اسماعيل السيد اسماعيل ، حسين إبراهيم خليل،" الإصلاح التشريعي لقانون الضرائب العقارية"، المؤتمر الضريبي الثامن عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، " نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة"، المجلد الرابع ، يونية،  2012، ، ص 40.


(�) د/ جــــابر جــاد نصـــار  ،  قانون الضريبة العقارية فى ميزان الدستورية"،  مجلة الدستورية ، العدد الثامن عشر ، السنة الثامنة ، إكتوبر ، 2010 ، .ص 47.





(�) د/ / اسماعيل السيد اسماعيل ، حسين ابراهيم خليل،  مرجع سبق ذكره ، ص 38.


(�)أ/ محمد محمود النفراوى ،"قراءة مقارنة لاحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته مع مشروع التعديلات المقترح من وزارة المالية ، مجلة البحوث المالية والضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،العدد الرابع والتسعون ، سبتمبر /اكتوبر ، 2014 ، ص 16.


(�)د/ جلال عبد الحكيم الشافعى، " دراسة تحليلية لإعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقا لأهداف الثورة المصرية ومواجهة تداعياتها "، المؤتمر الضريبي الحادى والعشرين، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب" إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقبقا للعدالة الضريبية والإجتماعية"، المجلد الأول ، يونية، 2014، ص 4.


(�) أ/ باسم  نعيم عوض ، دراسة تحليلية لأهم مواد مشروع  قانون الضريبة على العقارات المبنية ، المؤتمر الضريبى الثانى عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، المنعقد فى 18 – 23 يونيه ،2007. 


(�) أ/ باسم نعيم عوض ، شروخ فى جدار مشروع قانون الضريبة العقارية، المؤتمر الضريبى الرابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، التشريع ومشكلات التحاسب الضريبى للنظام الضريبى المصرى ،المنعقد فى 24 – 28 يونيه، 2008.


(�) د/ محمود السيد الناغى : تحليل لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، المؤتمر الضريبى الخامس عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005،  المنعقد فى 24-27 يونيه، 2009.


(�)د/ حــامد طلبة محمد ،"نساؤلات ووجهات نظر حول الضريبة العقارية قى ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعدبلانه" ، مؤتمر مشاكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنها بالتعاون مع الغـــرفة التجارية بالقليوبيــة ، 6 مـــايو 2015، ص 359.


(�) د/ صبرى عبد الحميد السجينى : تحليل لأحكام وأساليب المحاسبة لتحديد الوعاء الضريبى فى قانون الضريبة على العقارات المبنية ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة جامعة المنصورة ، المجلد 36 ، العدد 4، اكتوبر 2012، ص 7.


(�)  د/ محمود السيد الناغى : مرجع سبق ذكره،  ص 17.


(�)  د/ جلال الشافعى، "دراسة تحليلية إنتقادية للضريبة على العقارات المبنية " ، مؤتمر مشاكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية ، 6 مايو 2015، ص 379. 


(�)  د/ السعيد محمد عبد العزيز شعيب ، دراسة تحليلية مقارنة للصعوبات المتوقعة لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية فى إطار معايير المحاســـــبة المصرية، مرجع سبق ذكره ، ص 47.  








    


 


(�) أ / عمر أحمد صبرى، " التقييم العقاري والضرائب العقارية "، المؤتمر الضريبى السادس عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة وأثرها على إنخفاض حصيلة الضرائب ،المجلد الثالث ، يونية ،2010 ، ص 33.


(�) د / سعيد عبد المنعم محمد : القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية (دراسة إنتقادية) ، المؤتمر الضريبى الرابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،" التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري" ، 24- 28 يونيه،  2008 .


(�) أ / فوزي عبدالشافي عبدالعزيز ، " مشكلات التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، المؤتمر الضريبى السادس عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة وأثرها على إنخفاض حصيلة الضرائب ،المجلد الثالث ، يونية ،2010 ، ص 31.


(�)  د/ السعيد محمد عبد العزيز شعيب ، دراسة تحليلية مقارنة للصعوبات المتوقعة لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية فى إطار معايير المحاســـــبة المصرية، مرجع سبق ذكره ، ص 47. 


(�)  د/ حمدى عبد العظيم ، ثقوب في جدار قانون الضرائب العقارية ، مجلة المدير الناجح ،  العدد 129، يونية ، 2010، ص 8. 





(�)  د/ نادر شعبان السواح، أ/ مبروك محمد السيد نصير ، " دور الضريبة العقارية في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار ، المؤتمر الضريبي الثاني والعشرين، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،"تطوير النظام الضريبى في ضوء متطلبات الإستثمار والتنمية"، المجلد الرابع ، يونية،2015 ،  ص 5.


(�) د/ السيد عطية عبد الواحد  ،  شرح أحكام  قانون الضريبة العقارية الجديد  (196لسنة 2008) ، دارالنهضة العربية، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص 77.





(�) د / سعيد عبد المنعم محمد : القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية ( دراسة إنتقادية )، مؤتمر مشكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنها بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالقليوبية ، قاعة المؤتمرات، 6 مايو ، 2015 ، ص 429.


(�) أ / محمد ابـــــراهيم غريب ، الضريبة العقــــارية وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008وتعديلاته ومعايير التقيـــتيم العقـــــارى   ( المشكلات ومقترحات الحلول )، مؤتمر مشكل التقييم العقارى والضريبة العقارية ، جامعة بنها بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالقليوبية ، قاعة المؤتمرات، 6 مايو ، 2015 ، ص 177.


(�) أ/ إمام أحمد كامل ، الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008و اللائحة التنفيذية الصادرة رقم 493 لسنة 2009، المؤتمر الضريبي الثامن عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة ،المجلد الرابع، يونية ، 2012،ص 52.


(�) د/ سهام محمد علي حسن، "أثر قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008على الإستثمار العقاري في البيئة المصرية : دراسة تحليلية إنتقادية"،المؤتمر الضريبي الخامس عشر ،"دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية أو الإقتصادية العالمية "، المجلد الثالث ، يونية ، 2009 ، ص 42.


(�) د / عبد الهادى مقبل ، فض المنازعات فى المسائل الإقتصادية والمالية بغير الطريق القضائى، مجلة مصر المعاصـــــــــــرة ،الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى ، العدد 491 ، يوليو ، 2008، ص 13.


(�) د / يونس حسن عقل ،مشكلات التحاسب الضريبى فى ظل الضريبة على العقارات المبنية الجديد ومقترحات علاجها ، متاحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ديسمبر ، 2013. 
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